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 الخامس الفصل 
   ة بشرعية الإجراءات الجزائية السابقة على المحاكمة الدفوع المتعلق 

 وفقًا للقانون والقضاء الإمارات والمسؤولية المترتبة عليها 
  التمهيد: 

 للقانون والقضاء الإمارات   في اء الجرائم وجمع الأدلة صالدفوع المتعلقة بإجراءات استق  المبحث الأول: 
‌بالواجبات‌العامة‌لمأموري‌الضبطية‌القضائية‌في‌أعمال‌الاستدلال‌الدفوع‌المتعلقة‌‌ : المطلب‌الأول

‌الدفوع‌المتعلقة‌بواجبات‌الضبطية‌القضائية‌وسلطاتهم‌العادية‌في‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌‌المطلب‌الثاني:‌
‌بإجراءات‌الاستيقاف‌‌ةالدفوع‌والتطبيقات‌المتعلق‌المطلب‌الثالث:‌
 بالأحوال الاستثنائية بسلطات مأموري الضبطية القضائية   لةالمتصالدفوع   المبحث الثاني: 
‌ببطلان‌إجراء‌القبض‌على‌المتهم‌‌الدفع‌ المطلب‌الأول:‌
‌ببطلان‌إجراءات‌التفتيش‌‌الدفع‌ المطلب‌الثاني:‌
‌الدفع‌ببطلان‌إجراءات‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌في‌أحوال‌التلبس‌بالجريمة المطلب‌الثالث:‌

 الإمارات   ءبإجراءات التحقيق الابتدائي وفقًا للقانون والقضا  المرتبطة الدفوع   الثالث: المبحث  
‌بإجراءات‌التحقيق‌الابتدائي‌الخاصة‌بجمع‌الأدلة‌‌المتعلقةالدفوع‌‌ المطلب‌الأول:‌
‌بطلان‌الاستجواب‌والمواجهةب‌‌الدفع‌ المطلب‌الثاني:‌
‌بالإجراءات‌الاحتياطية‌وأوامر‌التصرف‌بالدعوى‌الجزائية‌الدفوع‌المتعلقة‌‌ المطلب‌الثالث:‌

 المسؤولية الجنائية والمدنية لمأموري الضبطية القضائية وأعضاء النيابة العامة  : الرابعالمبحث  
‌المسؤولية‌الجزائية‌لمأموري‌الضبطية‌القضائية‌وأعضاء‌النيابة‌العامة‌‌المطلب‌الأول:‌
‌ية‌لمأموري‌الضبطية‌القضائيةالمسؤولية‌المدن‌المطلب‌الثاني:‌
‌المسؤولية‌المدنية‌لأعضاء‌النيابة‌العامة‌)دعوى‌المخاصمة(‌‌المطلب‌الثالث:‌
‌ : خلاصة الفصل
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 الخامسالفصل 
 الدفوع المتعلقة بشرعية الإجراءات الجزائية السابقة على المحاكمة

 الإمارات وفقًا للقانون والقضاء والمسؤولية المترتبة عليها 
 التمهيد: 

،‌وأتاح‌له‌في‌سبيل‌ذلك‌جميع‌(513)‌الإماراتي‌للمتهم‌كافة‌الضمانات‌للدفاع‌عن‌نفسه‌‌‌‌الجزائي‌‌منح‌المشرع‌
،‌ويعد‌حق‌المتهم‌في‌إبداء‌الدفوع‌(514)‌متطلبات‌هذا‌الحق،‌ومنها‌الحق‌في‌تقديم‌الطلبات‌وإبداء‌الدفوع‌‌

التهم‌المسندة‌إليه،‌وتفنيد‌أدلة‌ تبديد‌ المتهم‌من‌خلالها‌ الدفاع،‌حيث‌يستطيع‌ من‌أهم‌وسائل‌حقوق‌
،‌وتقديم‌الدفوع‌من‌الحقوق‌المقررة‌للمتهم‌في‌جميع‌مراحل‌الدعوى،‌(515)‌‌‌الإثبات‌الت‌تم‌جمعها‌ضده‌

،‌كما‌أقرته‌كافة‌القوانين‌الوطنية‌والمعاهدات‌(516)وخاصة‌في‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي‌والمحاكمة‌الجزائية‌‌
‌.(517)‌والاتفاقيات‌الدولية‌

ذ:‌أحمد‌أبو‌الوفاء‌الدفع‌ول‌يعرف‌المشرع‌الإماراتي‌الدفع‌الجزائي،‌وفي‌هذا‌السياق‌عرف‌الأستا
من‌خلالها‌على‌‌‌ابأنه:‌"‌المصطلح‌الذي‌يطلق‌على‌جميع‌الوسائل‌الت‌يجوز‌للخصوم‌الاستعانة‌بها‌ليجيبو‌

دعوى‌خصومهم؛‌وأن‌يتفادوا‌الحكم‌لخصومهم‌بما‌يدعوه،‌وسواء‌أكانت‌هذه‌الدفوع‌موجهة‌إلى‌الخصومة‌
المدعى‌به‌أو‌إلى‌سلطة‌الخصوم‌في‌استعمال‌دعواهم‌‌‌برمتها،‌أو‌لبعض‌من‌إجراءاتها‌أو‌إلى‌أصل‌الحق

‌.‌(518)‌‌‌منكراً‌إياها"‌
وللدفوع‌أنواع،‌أولها‌الدفوع‌الت‌يستعين‌بها‌الأطراف‌لكي‌يطعنوا‌بها‌على‌صحة‌الإجراءات‌دون‌
أن‌يتعرضوا‌لأصل‌الحق،‌كأن‌يطعن‌المتهم‌ببطلان‌إجراءات‌القبض‌والتفتيش،‌وهذه‌الدفوع‌يطلق‌عليها‌

 

عهم‌في‌الدعوى‌وردًا‌على‌طلبات‌استعين‌بها‌الخصوم‌تأييدًا‌وتدعيم ا‌لدفي:‌الممكنات‌الت‌‌يقصد بالدفاع(‌في‌إطار‌الإجراءات‌الجزائية‌‌513)
خصومهم،‌ومصطلح‌الدفاع‌يشمل‌كل‌ما‌يصدر‌من‌الخصوم‌في‌سبيل‌مطالباتهم‌بحقوقهم‌أمام‌السلطات‌القضائية‌وتدعيم‌وجهة‌نظرهم‌‌

أقوال‌الخصوم‌أم الدفاع‌ تعتبر‌من‌قبيل‌ المنطلق‌ بينهم‌وبين‌‌‌اموتفنيد‌حجج‌خصومهم،‌ومن‌هذا‌ المناقشة‌ أثناء‌ التحقيق‌أو‌ سلطات‌
أو‌ردًا‌على‌مذكرات‌خصومهم.‌‌‌لمستندات‌الت‌يتم‌تقديمها‌من‌قبل‌الخصوم‌إلى‌القضاء‌سواء‌قدمت‌ابتداءً‌خصومهم،‌وكذلك‌المذكرات‌وا

 .‌234.‌القاهرة.‌مصر:‌نشر‌بواسطة‌المؤلف.‌ص‌الأحكام‌الجزائية‌تسبيبأصول‌.‌1988.‌الكيكأنظر:‌محمد‌علي‌
يمه‌من‌قبل‌الخصوم‌في‌الدعوى‌من‌أوجه‌دفاع‌يستهدف‌منها‌كشف‌‌يقصد‌بالطلبات‌في‌ظل‌الإجراءات‌والمواد‌الجزائية:‌ما‌يتم‌تقد‌‌(514)

ضم‌المستندات‌أو‌الأوراق‌إلى‌ملف‌القضية،‌‌‌‌و‌الحقيقة،‌كطلب‌إجراء‌مضاهاة‌للتوقيع‌أو‌طلب‌ندب‌خبير‌أو‌سماع‌شهادة‌الشهود‌أ
 .163للطباعة‌والنشر.‌ص‌.‌القاهرة.‌مصر:‌دار‌الفكر‌العرب‌ضوابط‌تسبيب‌الأحكام‌الجزائية.‌1986أنظر:‌رؤوف‌عبيد.‌

-‌‌40.‌الإمارات:‌دار‌النهضة‌العربية.‌ص‌أدلة‌الإثبات‌الجنائي‌الحديثة‌وسلطة‌القاضي‌في‌تقديرها.‌2020(‌‌خولة‌عبيد‌حنيفة.‌515)
41. 

المشاقبة.‌‌(‌‌516) القانون الأردني.‌‌2016روان‌ التحقيق الابتدائي في  .‌)رسالة‌ماجستير(.‌الأردن:‌جامعة‌‌أحكام الدفوع في مرحلة 
 .60الشرط‌الأوسط.‌ص‌

 .‌9.‌مصر:‌دار‌المطبوعات‌الجامعية.‌الطبعة‌الثانية.‌ص‌نظرية‌الدفوع‌أمام‌القضاء‌الجنائي‌.‌1992حامد‌الشريف.‌(‌517)
 .11ص‌.‌9.‌الإسكندرية.‌مصر:‌منشأة‌المعارف.‌ط‌نظرية‌الدفوع‌في‌قانون‌المرافعات.‌1991أحمد‌أبو‌الوفا.‌(‌518)
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الشكلية،‌وثانيًا‌الدفوع‌الت‌يتم‌توجيهها‌إلى‌أصل‌الحق‌المدعي‌به،‌كأن‌يدفع‌أحد‌الخصوم‌بانقضاء‌‌‌الدفوع
أو‌نفي‌وجود‌الحق‌من‌حيث‌الأساس،‌وهذه‌الدفوع‌يطلق‌عليها‌الدفوع‌الموضوعية،‌وهناك‌الدفوع‌الت‌

بحكم‌‌‌فيهالسبق‌الفصل‌‌يتم‌توجيهها‌إلى‌الخصومة‌بأكملها،‌وفيها‌ينكر‌أحد‌الأطراف‌استعمال‌الدعوى‌‌
(519)‌نهائي‌وبات،‌وهي‌ما‌يطلق‌عليها‌الدفوع‌بعدم‌قبول‌الدعوى‌‌

ما‌يجوز‌طلبه‌على‌أن‌‌‌‌مع‌التأكيد‌  ،
‌.‌‌(520)‌‌‌بطريقة‌الدعوى‌يجوز‌نفيه‌بطريق‌الدفع،‌وما‌يمتنع‌طلبه‌بالدعوى‌يمتنع‌نفيه‌بالدفع‌

ة‌الت‌يتمسك‌بها‌الخصوم‌يوالموضوعكما‌أن‌مصطلح‌الدفوع‌يطلق‌على‌أوجه‌الدفوع‌الشكلية‌‌
،‌أما‌مصطلح‌الطلبات‌فإنه‌يطلق‌على‌الطلبات‌الت‌يوجهها‌الخصوم‌(521)‌لتحقيق‌غايتهم‌في‌الدعوى‌‌

القضية،‌كطلب‌ندب‌خبير‌ تتفق‌مع‌وجهة‌نظرهم‌في‌ التحقيق‌أو‌المحكمة‌المختصة‌والت‌ إلى‌سلطات‌
‌.‌(522)‌‌‌ةجنائي‌كمضاهاة‌صحة‌التوقيع‌على‌محرر‌في‌ملف‌القضي

وفي‌إطار‌هذا‌الفصل‌نتناول‌الدفوع‌الشكلية‌المتعلقة‌بشرعية‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌
أربعة‌ ،‌وذلك‌من‌خلال‌تسليط‌الضوء‌على‌(523)‌‌‌مباحث‌‌المحاكمة‌وفقًا‌للقانون‌والقضاء‌الإماراتي‌في‌

بسلطات‌‌‌المتصلة‌اء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة‌في‌المبحث‌الأول،‌ثم‌بيان‌الدفوع‌‌صجراءات‌استقبإالدفوع‌المتعلقة‌‌
بإجراءات‌التحقيق‌‌‌‌المرتبطةالدفوع‌‌والوقوف‌على‌‌،‌‌الثانيمأموري‌الضبطية‌القضائية‌الاستثنائية‌في‌المبحث‌‌

نائية‌والمدنية‌لمأموري‌المسؤولية‌الجتناول‌‌نوأخيراً‌‌،‌‌في‌المبحث‌الثالث‌‌الإماراتي‌‌ءالابتدائي‌وفقًا‌للقانون‌والقضا
‌وذلك‌حسب‌الترتيب‌الآتي:‌‌‌في‌المبحث‌الرابع،‌الضبطية‌القضائية‌وأعضاء‌النيابة‌العامة

 

 

 .‌64و‌63.‌ص‌أحكام الدفوع في مرحلة التحقيق الابتدائي في القانون الأردني.‌2016روان‌المشاقبة.‌(‌519)
جراءات‌الت‌تم‌اتخاذها‌في‌القضية‌ولا‌تنصب‌على‌‌الإ‌الدفوع‌الشكلية‌الت‌يتم‌توجهها‌إلى‌‌‌‌نوعين:‌الدفوع‌من‌حيث‌طبيعتها‌‌إن‌‌‌‌(520)

الموضوعية‌الت‌توجه‌وتمس‌أصل‌وموضوع‌القضية،‌كما‌تقسم‌من‌حيث‌أهميتها‌إلى‌دفوع‌جوهرية‌‌موضوعها،‌ولا‌تمس‌بوقائعها،‌والدفوع‌‌
مؤثرة‌في‌مجريات‌القضية‌المنظورة،‌ويترتب‌على‌صحتها‌تغيير‌وجهة‌النظر،‌ويتعين‌على‌السلطة‌القضائية‌الرد‌عليها‌سواء‌بالقبول‌أو‌

ة‌في‌الدعوى‌الجزائية،‌ومحكمة‌الموضوع‌غير‌ملزمة‌بالرد‌عليه،‌كما‌تقسم‌الدفوع‌‌الرفض،‌وأخرى‌دفوع‌غير‌جوهرية‌وهي‌الدفوع‌غير‌المؤثر‌
دفوع‌تستند‌إلى‌قواعد‌قانون‌العقوبات،‌ودفوع‌تجد‌سندها‌في‌قواعد‌قانون‌الإجراءات‌‌‌‌:ينظمها‌إلى‌نوعين‌‌الذيمن‌حيث‌القانون‌‌

العام،‌ولا‌يسمح‌بالتنازل‌عنها،‌وتثار‌بناء‌على‌طلب‌الخصوم،‌‌‌دفوع‌متصلة‌بالنظام‌‌:الجزائية،‌وأيضًا‌تقسم‌الدفوع‌من‌حيث‌الهدف‌إلى
وسائل‌.‌‌1989الجندي،‌حسني.‌‌‌‌.ويجوز‌لسلطة‌التحقيق‌ومحكمة‌الموضوع‌أن‌تثيرها‌من‌تلقاء‌نفسها،‌ودفوع‌تتعلق‌بمصلحة‌الخصوم

 .27ية.‌ص‌.‌مصر:‌دار‌النهضة‌العربالدفاع‌أمام‌القضاء‌الجنائي.‌الدفوع‌والطلبات‌والطعون‌بالتزوير
 .‌234.‌القاهرة.‌مصر:‌نشر‌بواسطة‌المؤلف.‌ص‌الأحكام‌الجزائية‌تسبيبأصول‌.‌1988محمد‌علي‌الكيك.‌‌(521)
 .163.‌القاهرة.‌مصر:‌دار‌الفكر‌العرب‌للطباعة‌والنشر.‌ص‌ضوابط‌تسبيب‌الأحكام‌الجزائية.‌1986رؤوف‌عبيد.‌‌(522)
أنواع،‌أولهما‌الدفوع‌الموضوعية‌الت‌ترتبط‌بموضوع‌الحق‌المعتدى‌عليه‌والمدعى‌بوقوعه،‌وهي‌‌يرى‌الباحث‌أن‌الدفوع‌تقسم‌إلى‌عدة‌‌‌‌(523)

دفوع‌متعددة‌لا‌يمكن‌حصرها‌وتختلف‌من‌قضية‌إلى‌أخرى،‌والنوع‌الثاني‌الدفوع‌الشكلية‌والت‌يتم‌توجيها‌إلى‌إجراءات‌الدعوى‌الجزائية‌
تعين‌بها‌الخصوم‌لتفادي‌الحكم‌في‌الدعوى‌الجزائية،‌أما‌النوع‌الثالث‌فهي‌الدفوع‌‌دون‌التصدي‌لأصل‌أو‌موضوع‌القضية،‌وهي‌دفوع‌يس

الجوهرية‌الت‌يهتم‌بها‌رجال‌القانون‌والقضاء،‌وقد‌تكون‌دفوع‌موضوعية‌مثال‌الدفع‌بعدم‌وجود‌الظروف‌القانونية‌المشددة،‌وقد‌تكون‌‌
 دفوع‌شكلية‌مثال‌الدفع‌ببطلان‌الاستجواب‌والمواجهة.
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استق  بإجراءات  المتعلقة  الدفوع  الأول:  والقضاء صالمبحث  للقانون  وفقًا  الأدلة  وجمع  الجرائم  اء 
 الإمارات

يتعين‌على‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌أن‌يلتزموا‌بأن‌يؤدوا‌أعمالهم‌في‌إطار‌الشرعية‌الإجرائية‌الجزائية،‌‌
ببطلان‌‌‌عدملضمان‌‌وذلك‌‌ بمباشرتها‌‌الدفع‌ قاموا‌ الت‌ قيمتها‌‌‌التشكيكأو‌‌‌‌الإجراءات‌ أو‌ في‌صحتها‌

اء‌الجرائم‌وجمع‌‌صبإجراءات‌استقالدفوع‌المتعلقة‌‌  وفي‌هذا‌المبحث‌نتناول‌موضوع،‌‌التدليليةالقانونية‌أو‌‌
‌في‌ثلاثة‌مطالب،‌وفقًا‌للتفصيل‌الآتي:‌‌الأدلة‌وفقًا‌للقانون‌والقضاء‌الإماراتي

‌

 المطلب الأول: الدفوع المتعلقة بالواجبات العامة لمأموري الضبطية القضائية في أعمال الاستدلال 
نتناول‌في‌هذا‌المطلب‌الدفوع‌المتعلقة‌بالواجبات‌والالتزامات‌العامة‌لمأموري‌الضبطية‌القضائية‌أثناء‌تأديتهم‌

‌أعمال‌جمع‌الاستدلال‌واستقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة،‌وذلك‌وفقًا‌للآتي:‌
‌

 والنوعي: والزماني  الاختصاص المكاني    لضوابطالمتعلقة بعدم مراعاة مأموري الضبطية القضائية    الدفوعأ.  
إن‌مسألة‌الاختصاص‌من‌المسائل‌الهامة‌في‌إطار‌شرعية‌الإجراءات‌الجزائية،‌وتظهر‌على‌وجه‌التحديد‌

راء‌أعمال‌استقصاء‌عند‌وقوع‌الجريمة‌لبيان‌الجهة‌المختصة‌من‌أعضاء‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌في‌إج
والدفع‌بعدم‌الاختصاص‌يعد‌من‌الدفوع‌‌‌.(524)‌‌‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة،‌وتقديرها‌وتقديمها‌إلى‌النيابة‌العامة

المباشرة‌إذا‌تم‌إثارته‌مباشرة‌أمام‌سلطة‌التحقيق‌أو‌محكمة‌الموضوع،‌أما‌إذا‌تم‌إبداؤه‌في‌مراحل‌لاحقة‌من‌
الدعوى‌الجزائية‌أمام‌جهات‌الطعن؛‌فإنه‌يعرف‌بالدفع‌غير‌المباشر‌بعدم‌الاختصاص،‌ويعتبر‌الدفع‌بعدم‌

علقة‌بالنظام‌العام،‌لأن‌قواعد‌الاختصاص‌من‌القواعد‌الإلزامية،‌ولا‌يملك‌أي‌الاختصاص‌من‌الدفوع‌المت
طرف‌من‌أطراف‌الدعوى‌أن‌يتنازل‌عنه،‌ويجوز‌التمسك‌به‌وإبدائه‌في‌أية‌مرحلة‌من‌مراحل‌الدعوى‌
‌الجزائية،‌ويجوز‌إثارته‌لأول‌مرة‌أمام‌محكمة‌النقض،‌وعلى‌المحكمة‌أن‌تقضي‌به‌من‌تلقاء‌نفسها،‌وإن‌ل‌

‌‌.(525)‌يطلبه‌أحد‌من‌الخصوم‌‌
وتطبيقًا‌لذلك‌إذا‌خرج‌مأمور‌الضبطية‌عن‌دائرة‌اختصاصه‌المكانية‌لا‌تكون‌له‌أية‌صلاحية‌أو‌

في‌أداء‌كل‌وظيفة‌رسمية،‌ومقتضى‌ذلك‌إذا‌ل‌يكن‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌مختصًا‌‌‌وهذا‌المبدأسلطة،‌‌
ي‌قام‌به‌خارج‌نطاق‌اختصاصه‌المكاني‌باطلًا،‌ما‌ل‌وفقًا‌لقواعد‌الاختصاص‌المكاني؛‌يعد‌الإجراء‌الذ

‌.‌(526)‌تتحقق‌حالة‌الضرورة‌الإجرائية،‌والدفع‌بالبطلان‌هو‌دفاع‌جوهري‌ومرتبط‌بالنظام‌العام‌‌

 

 .‌90.‌ص‌أحكام الدفوع في مرحلة التحقيق الابتدائي في القانون الأردني.‌2016روان‌المشاقبة.‌(‌524)
.‌جامعة‌مجلة البلقاء للبحوث والدراسات.‌"الدفع‌بعدم‌الاختصاص‌في‌المسائل‌الجزائية‌في‌القانون‌الأردني".‌‌2004محمد‌الجبور.‌‌(‌‌525)

 .57.‌ص‌2.‌العدد‌10عمان‌الأهلية.‌المجرد‌
المح‌‌(526) رقم‌‌بأبوظبنقض‌‌كمة‌ الطعن‌ أ.‌‌2س‌‌‌‌جزائي.‌‌2016لسنة‌‌‌‌1080.‌ بالموقع‌‌‌‌منشور‌‌م.13/12/2016:‌‌جلسة‌‌ق.‌

‌الإلكتروني‌لدائرة‌القضاء‌أبوظب:‌
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بالنظام‌العام،‌ومثال‌متعلق‌‌عليه‌البطلان،‌وهو‌بطلان‌‌‌‌يترتبكما‌أن‌مخالفة‌الاختصاص‌النوعي‌‌‌‌
يعد‌باطلًا‌قيام‌مفتش‌البلدية‌وهو‌أحد‌مأموري‌الضبط‌القضائي‌ذوي‌الاختصاص‌النوعي‌القيام‌بأعمال‌

‌.(527)‌‌‌الجوازاتضابط‌‌
والسؤال‌الذي‌يطرح‌نفسه‌في‌هذه‌المسألة‌إلى‌أي‌مدى‌يستطيع‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌أن‌

يؤثر‌ذلك‌على‌صحة‌ما‌قد‌قام‌به‌من‌إجراءات،‌كما‌لو‌‌‌يتجاوز‌حدود‌دائرة‌اختصاصه‌المكانية‌دون‌أن
أو‌ المكاني،‌ دائرة‌اختصاصه‌ الفرار‌إلى‌خارج‌ أثناء‌محاولته‌ القبض،‌وتابعه‌ أمر‌ تنفيذ‌ أثناء‌ المتهم‌ تعقب‌

‌صادف‌المتهم‌المطلوب‌القبض‌عليه‌في‌محل‌يقع‌خارج‌دائرة‌اختصاصه؟‌
في‌مثل‌هذه‌الفروض؛‌ورغم‌وقوعها‌خارج‌‌‌يرى‌الدكتور:‌رفعت‌رشوان‌أن‌إجراءات‌مأمور‌الضبط‌

‌.(528)‌‌الإجرائيةنطاق‌دائرة‌الاختصاص‌المكاني‌الذي‌يتبعه‌تعد‌صحيحةً‌إعمالًا‌إلى‌قاعدة‌الضرورة‌‌
‌في‌حالة‌إذا‌‌تختلف‌‌‌الرأي‌السابق‌يجب‌أن‌لا‌يؤخذ‌على‌إطلاقه،‌لأن‌المسألة‌أن‌‌ويرى‌الباحث‌‌

في‌‌‌متواجد ‌‌‌تفيد‌أنه‌‌عن‌المتهم‌المراد‌القبض‌عليه‌‌ةالقضائي‌‌يةمأمور‌الضبط‌‌الت‌قام‌بها‌‌‌تحريات‌ال‌‌أرشدت‌
لقبض‌على‌ل‌‌المسكناقتحام‌هذا‌‌‌‌أن‌يبادر‌إلى‌يجوز‌لمأمور‌الضبط‌‌‌‌ففي‌هذه‌الحالة‌لا،‌‌مسكنهغير‌‌‌‌مسكن
من‌النيابة‌العامة‌‌‌الإذنقبل‌الحصول‌على‌‌-حالة‌التعقب‌‌بانتفاء‌‌‌‌لعدم‌تحقق‌حالة‌الضرورة‌الإجرائية-المتهم‌‌

،‌ويفضل‌أن‌تكون‌الموافقة‌أو‌حائزه‌‌المسكن‌صاحب‌‌‌‌الصريحة‌من‌‌‌وافقةالحصول‌على‌المالمختصة‌مكانياا‌أو‌‌
‌والمرتبطة‌به.‌الإجراءات‌اللاحقة‌عليه‌‌‌بطل‌معه‌كافةتو‌،‌‌المتهم‌باطلًا‌‌‌القبض‌على‌‌إجراء‌‌،‌وإلا‌كانخطية

‌

 : المتعلق بخلق الجريمة والتحريض على ارتكابها بغرض ضبط فاعليها. الدفع  ب
بعدم‌تدخله‌في‌‌‌مرهون‌‌‌في‌الكشف‌عن‌الجريمة‌‌ية‌القضائيةصحة‌ما‌يقوم‌به‌مأمور‌الضبطمن‌المقرر‌أن‌‌

‌،‌وتطبيقًا‌لذلك‌قضي‌بأنه‌إرادة‌الجاني‌حرة‌غير‌معدومة‌‌وعدم‌التحريض‌على‌ارتكابها،‌وأن‌تبقى‌‌خلقها
التحري‌عن‌الجرائم‌بقصد‌أعمال‌البحث‌و‌‌‌به‌من‌‌يقومونفيما‌‌ةالقضائي‌يةلا‌تثريب‌على‌مأموري‌الضبط

من‌جانبهم،‌فمسايرة‌رجال‌يألهم‌و‌‌المتهمولو‌اتخذوا‌في‌سبيل‌ذلك‌انتحال‌الصفات‌حتى‌يأنس‌‌‌‌كشفها
جريمة‌‌ل‌‌لمتهمين‌‌ةالقضائي‌‌يةالضبط قبلهمضبط‌ من‌ تحريضً‌‌‌ولا‌‌،القانون‌‌‌يالف‌لا‌‌‌‌ارتكبت‌ منهم‌يعد‌ ا‌

‌،تحريض‌على‌ارتكاب‌هذه‌الجريمة‌‌أي‌‌‌منهم‌‌يصدرل‌‌و‌‌‌،‌حرة‌غير‌معدومة‌‌بقيت‌‌تهمإراد‌‌أن‌مادام‌‌‌‌للمتهمين
الرد‌عليها‌سواء‌‌‌‌محكمة‌الموضوعويتعين‌على‌‌  ويعد‌هذا‌الدفع‌من‌الدفوع‌الجوهرية‌المتعلقة‌بالنظام‌العام،

 

‌https://www.adjd.gov.ae/sites/eServices/AR/Pages/Judgements.aspx 
 .115.‌صالمبادئ‌العامة‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌لدولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة.‌‌2019حة‌قوراري‌وغنام‌محمد.‌‌ي(‌‌فت527)
 .32مصر:‌دار‌النهضة‌العربية.‌ص‌‌الشرطية.‌القاهرة.المسؤولية‌الجنائية‌عن‌إساءة‌استعمال‌السلطة‌.‌2012رفعت‌رشوان.‌(‌528)
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،‌ويحق‌إبداء‌الدفع‌في‌أية‌مرحلة‌من‌مراحل‌الدعوى،‌ويجوز‌تقديمه‌لأول‌مرة‌أمام‌محكمة‌بالقبول‌أو‌الرفض
‌.‌(529)‌النقض‌‌

‌
 :. الدفع المتعلق ببطلان التحريات وعدم كفايتها )جدية التحريات وكفايتها(ج

شرطين،‌أولهما‌جدية‌مأموري‌الضبطية‌القضائية،‌وتحقيق‌آثارها‌توافر‌‌يشترط‌لصحة‌التحريات‌الت‌يباشرها‌‌
إذن‌ الابتدائي‌كإصدار‌ التحقيق‌ إجراءات‌ بعض‌ لمباشرة‌ ومتطلب‌ لازم‌ الشرط‌ وهذا‌ التحريات،‌

،‌ويتحقق‌هذا‌الشرط‌إذا‌اتصل‌بجريمة‌وقعت‌فعلًا،‌وتوافرت‌بشأنها‌الدلائل‌الكافية‌على‌(530)التفتيش
ضبط‌القضائي‌قد‌استغرق‌وقتًا‌طويلًا‌،‌ول‌يشترط‌القانون‌أن‌يكون‌مأمور‌ال(531)‌نسبتها‌إلى‌المشتبه‌به‌‌

في‌جمع‌التحريات،‌حيث‌يستطيع‌أن‌يستعين‌بالتحريات‌وسائل‌التنقيب‌الت‌تمت‌بمعرفة‌معاونيه،‌وتقدير‌
يكون‌ التقدير‌ وهذا‌ القضائية،‌ الضبطية‌ مأمور‌ لتقدير‌ البداية‌ في‌ تعود‌ ودرجة‌كفايتها‌ التحريات‌ جدية‌

وتحت‌إشراف‌محكمة‌الموضوع‌باعتبارها‌من‌المسائل‌الموضوعية،‌أما‌‌‌خاضعًا‌لرقابة‌سلطة‌النيابة‌العامة،‌
بحرية‌ المساس‌ على‌ التحريات‌ تنطوي‌ لا‌ أن‌ بضرورة‌ يتمثل‌ التحريات‌ صحة‌ شروط‌ من‌ الثاني‌ الشرط‌

شروط‌صحة‌التحريات‌أو‌عدم‌‌‌ةعدم‌مراعا‌‌عليه‌الأشخاص‌أو‌حرمة‌مساكنهم،‌ومقتضى‌ذلك‌يترتب‌‌
‌.(532)‌يترتب‌عليها‌من‌آثار‌‌‌‌كفايتها‌البطلان،‌وبطلان‌ما

‌
 
 
 
 

 

منشور‌على‌الموقع‌‌‌م.28/05/2013:‌‌جلسة‌‌ق.‌أ.‌‌7س‌‌‌‌جزائي.‌‌2013لسنة‌‌‌‌343.‌الطعن‌رقم‌‌بأبوظبنقض‌‌محكمة‌ال‌‌‌(529)
‌الإلكتروني‌لدائرة‌القضاء‌أبوظب:‌

‌https://www.adjd.gov.ae/sites/eServices/AR/Pages/Judgements.aspx 
بالموقع‌الإلكتروني‌‌‌‌منشور‌‌م.24/06/2008:‌‌جلسة‌‌ق.‌أ.‌‌2س‌‌‌‌جزائي.‌‌2008لسنة‌‌‌‌6.‌الطعن‌رقم‌‌بأبوظبنقض‌‌محكمة‌ال‌‌(530)

 https://www.adjd.gov.ae/sites/eServices/AR/Pages/Judgements.aspxلدائرة‌القضاء‌أبوظب:‌
إن‌الدلائل‌الكافية‌شرط‌أساسي‌وضروري‌لاتخاذ‌أي‌إجراء‌من‌الإجراءات‌الت‌تعترض‌أو‌تمس‌بحرمة‌الفرد‌أو‌المسكن،‌وهي‌من‌‌‌‌(531)

.‌أكاديمية‌شرطة‌‌التحقيق‌الجنائي‌العملي.‌‌1991الضمانات‌الت‌يحمي‌الأفراد‌من‌أي‌إجراء‌يكون‌فيه‌تعسفًا.‌إبراهيم‌راسخ‌محمد.‌‌
 .‌375دب.‌الإمارات:‌مطبعة‌الفجيرة‌الوطنية.‌‌ص‌

ال‌‌(532) رقم‌‌بأبوظبنقض‌‌محكمة‌ الطعن‌ أ.‌‌13س‌‌‌‌جزائي.‌‌2019لسنة‌‌‌‌562.‌ بالموقع‌‌‌‌منشور‌‌م.30/06/2019:‌‌جلسة‌‌ق.‌
 : الإلكتروني‌لدائرة‌القضاء‌أبوظب

 https://www.adjd.gov.ae/sites/eServices/AR/Pages/Judgements.aspx‌
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 مرحلة   في الأحوال العادية أثناءالدفوع المتعلقة بواجبات الضبطية القضائية وسلطاتهم  المطلب الثاني:  
 استقصاء الجرائم وجمع الأدلة

المتعلقة‌بإجراءات‌‌ الدفوع‌ المطلب‌ ترد‌‌نتناول‌في‌هذا‌ الت‌ البلاغات‌والشكاوى‌ الضبطية‌تلقي‌ لمأموري‌
،‌أقوال‌المبلغين‌والشهود‌والمجني‌عليهم‌والمتهمين‌فيها،‌والإجراءات‌المتعلقة‌بسماع‌‌شأن‌الجرائمب‌‌القضائية

المحافظة‌على‌الأدلة‌وضبط‌الأشياء‌وتحرير‌محضر‌،‌و‌لاستعانة‌بالخبراء‌وإجراء‌المعاينةوالإجراءات‌المتعلقة‌با‌
‌لآتي:‌لوفقًا‌وذلك‌‌،‌‌تحرير‌محضر‌الاستدلال‌واستقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة،‌والدفوع‌المتعلقة‌بالضبط

 
 : في شأن الجرائم لمأموري الضبطية القضائيةتلقي البلاغات والشكاوى التي ترد  الدفع المتعلق بأ.   

يتعين‌على‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌متى‌تلقى‌البلاغ‌أو‌الشكوى‌أن‌يقوم‌على‌الفور‌بإرسالها‌إلى‌النيابة‌
،‌إلا‌أن‌المشرع‌(533)‌العامة،‌والعلة‌من‌ذلك‌تمكين‌النيابة‌العامة‌من‌اتخاذ‌الإجراء‌الذي‌تراه‌مناسبًا‌بشأنها‌‌

ى‌مجرد‌الإهمال‌في‌ذلك‌أو‌التأخير‌بهذا‌الواجب‌أي‌الإماراتي‌في‌إطار‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌ل‌يرتب‌عل
‌بعدم‌تهوين‌قوته‌في‌الإثبات،‌ الدليل‌ العمل‌والمحافظة‌على‌ بطلان،‌لأنه‌ل‌يقصد‌من‌ذلك‌إلا‌تنظيم‌
والتقدير‌في‌هذه‌الحالة‌بما‌تقتنع‌به‌محكمة‌الموضوع‌في‌شأن‌صحة‌الواقعة‌ونسبتها‌إلى‌المتهم؛‌وإن‌كان‌

همال‌يعرض‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌إلى‌المسؤولية‌الإدارية‌عن‌تقصيرهم‌بواجباتهم‌‌هذا‌التأخير‌أو‌الإ
‌.‌(534)‌الوظيفية‌

 
 : سماع أقوال المبلغين والشهود والمجني عليهم والمتهمينالدفوع المتعلقة بب.  

والشهود‌والمجني‌عليهم‌سبق‌القول‌بأن‌من‌اختصاص‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌الاستماع‌إلى‌أقوال‌المبلغين‌‌
وكذلك‌المتهمين،‌غير‌أنه‌لا‌يجوز‌لهم‌أن‌يقوموا‌بتحليف‌الشهود‌اليمين،‌لأن‌العمل‌المنوط‌بهم‌استقصاء‌
الجرائم‌وجمع‌الأدلة،‌وليس‌مباشرة‌إجراءات‌التحقيق،‌غير‌أنه‌إذا‌قام‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌بتحليف‌

الإجراءات،‌ولا‌يؤثر‌على‌صحة‌أقوال‌الشاهد‌بعد‌ذلك‌‌‌الشاهد‌اليمين‌فإن‌ذلك‌لا‌يترتب‌عليه‌بطلان‌
في‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي‌والمحاكمة،‌كما‌لا‌يجوز‌لمأمور‌الضبطية‌القضائية‌إجبار‌الشاهد‌على‌الحضور،‌

‌.‌(535)‌‌ض‌عليهب،‌لذا‌يمنع‌أن‌يستوقفه‌أو‌يقالأنه‌ليس‌متهمً‌

 

 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌1992(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌36)‌رقم‌(‌‌المادة533)
م.‌منشور‌بالموقع‌الإلكتروني‌24/06/2008ق.‌أ.‌جلسة:‌‌‌‌2جزائي.‌س‌‌‌‌2008لسنة‌‌‌‌6بوظب.‌الطعن‌رقم‌بأنقض‌‌ال‌(‌‌محكمة‌‌534)

‌https://www.adjd.gov.ae/sites/eServices/AR/Pages/Judgements.aspx: لدائرة‌القضاء‌أبوظب‌
.‌ص‌المبادئ‌العامة‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌لدولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة.‌‌2019حة‌قوراري‌وغنام‌محمد.‌‌ي(‌‌فت535)

141. 
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ولا‌يجوز‌لمأمور‌الضبطية‌القضائية‌أن‌يقوم‌بإكراه‌المتهم‌أو‌تهديده‌ليجبره‌على‌الاعتراف‌أو‌يدلي‌
بأقوال‌ضد‌متهم‌آخر،‌فأي‌اعتراف‌يكون‌وليد‌إكراه‌أو‌تهديد‌يكون‌باطلًا،‌ولا‌يجوز‌كذلك‌إجبار‌المتهم‌

ينال‌من‌صحته،‌وأيضًا‌يجب‌أن‌لا‌التوقيع‌على‌المحضر‌بعد‌اعترافه،‌لأن‌عدم‌توقيع‌المتهم‌على‌المحضر‌لا‌‌
،‌وبطلان‌(536)‌‌‌يقوم‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌بتوجيه‌أسئلة‌تفصيلية‌إلى‌المتهم،‌حتى‌لا‌يطعن‌عليه‌بالبطلان

الاستجواب‌لإجرائه‌من‌قبل‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌يعد‌من‌قبيل‌بطلان‌إجراءات‌الاستدلال‌السابقة‌
‌.‌(537)‌‌‌على‌المحاكمة

للتعدي المرسوم‌بقانون‌رقم‌)‌ووفقًا‌ بتعديل‌أحكام‌قانون‌2020(‌لسنة‌‌28ل‌الأخر‌بموجب‌ م‌
الإجراءات‌الجزائية‌وقانون‌اختصاص‌المحاكم‌الشرعية‌ألزم‌المشرع‌الإماراتي‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌عند‌

،‌وبحقه‌في‌ن‌يحيطه‌علمًا‌بالجريمة‌المنسوبة‌إليهأ‌القبض‌على‌المتهم‌أو‌إحضاره‌وقبل‌أن‌يشرع‌بسماع‌أقواله‌‌
الامتناع‌عن‌الحديث،‌وفي‌ذات‌السياق‌إذا‌كان‌يجهل‌المتهم‌أو‌الشاهد‌اللغة‌العربية‌فعلى‌مأمور‌الضبطية‌

‌.(538)‌‌القضائية‌الاستعانة‌بمترجم،‌ويتعين‌توقيع‌المترجم‌على‌المحضر
‌

 الدفوع المتعلقة بالاستعانة بالخبراء  ج.
( المادة‌ قانون‌‌40أجازت‌ من‌ الجزائية(‌ مرحلة‌‌‌‌‌1992الإجراءات‌ خلال‌ القضائية‌ الضبطية‌ لمأموري‌

الاستدلال‌الاستعانة‌بالخبراء‌إذا‌كانت‌المسائل‌الت‌يتحرون‌عنها‌تحتاج‌إلى‌رأي‌فني،‌وتسري‌على‌الخبراء‌
ذات‌الأحكام‌الخاصة‌بالشهود‌من‌حيث‌أنه‌لا‌يجوز‌لمأمور‌الضبطية‌أن‌يقوم‌بتحليف‌الخبير‌اليمين،‌إلا‌

تم‌الاستعانة‌بمترجم‌إذا‌كان‌الخبير‌لا‌يجيد‌اللغة‌العربية،‌تذا‌خيف‌ألا‌يستطاع‌فيما‌بعد‌سماع‌أقوالهم،‌وأن‌‌إ
بالخبراء‌أن‌هناك‌بعض‌الأمور‌الت‌‌‌ةويتعين‌أن‌يقوم‌المترجم‌بالتوقيع‌على‌المحضر،‌والحكمة‌من‌الاستعان

.‌لذا‌(539)يصعب‌القيام‌بها‌إلا‌بواسطة‌خبراء‌فنيين‌متخصصين‌كخبراء‌الأدلة‌الجنائية‌والأطباء‌الشرعيين
فإن‌التقرير‌الذي‌يقدمه‌الخبير‌في‌هذه‌الحالة‌يعد‌ورقة‌من‌أوراق‌الاستدلال‌لعدم‌مراعاة‌الشكلية‌في‌تحليف‌

هادة‌المكتوبة،‌إلا‌أن‌هذا‌لا‌يقلل‌من‌عمل‌الخبير،‌وللمحكمة‌أن‌تعتمد‌عليه‌اليمين،‌وتعد‌من‌قبيل‌الش
‌.‌(540)‌‌‌متى‌اطمأنت‌إليه

‌
‌
‌

 

م.‌منشور‌بالموقع‌الإلكتروني‌‌11/05/2014ق.‌أ.‌جلسة:‌‌‌‌8جزائي.‌س‌‌‌‌2014لسنة‌‌‌‌263بوظب.‌الطعن‌رقم‌‌بأض‌‌نقال(‌محكمة‌‌536)
 https://www.adjd.gov.ae/sites/eServices/AR/Pages/Judgements.aspx: لدائرة‌القضاء‌أبوظب‌

 .‌121.‌صوالمقارن‌راتي‌اختصاصات‌مأمور‌الضبط‌القضائي‌في‌القانون‌الإما.‌2011.‌البحر‌(‌ممدوح‌خليل537)
 الإماراتي‌وتعديلاته.‌‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌(47و)‌(36)‌المادتين‌أرقام‌رقم(‌‌538)
 .‌301.‌ص‌1ج‌‌.الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي.‌2010جهاد.‌ه‌حسينجود‌(539)
 .174.‌ص‌الجنائية‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌‌.1991آمال‌عثمان.‌(540)
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 جراء المعاينة اللازمة: الدفوع المتعلقة بإ  د.
الضبطية‌القضائية‌بإجراء‌المعاينة‌كإجراء‌من‌إجراءات‌الاستدلال‌عند‌الإبلاغ‌بوقوع‌الجريمة‌‌‌‌وقوم‌مأمور‌ي

 .(542)‌،‌وكذلك‌عند‌مشاهدتهم‌لها‌حال‌ارتكابها‌أي‌في‌حالة‌التلبس‌بالجريمة‌(541)‌‌أو‌العلم‌بوقوعها
المعاينة،‌وقصره‌ويتعين‌على‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌أن‌يتقيد‌باختصاصه‌المكاني‌أثناء‌إجراء‌‌

على‌الأماكن‌العامة‌والفضاء‌غير‌المملوك‌لأي‌شخص،‌أما‌في‌حالة‌وقوع‌الجريمة‌في‌الأماكن‌الخاصة‌فلا‌
يجوز‌إجراء‌المعاينة‌إلا‌في‌حالة‌التلبس‌بالجريمة،‌أو‌الحصول‌على‌انتداب‌من‌سلطة‌التحقيق،‌أو‌توفر‌حالة‌

فعلي‌للمكان،‌ويفضل‌أن‌تكون‌الموافقة‌من‌حائز‌المكان‌الاستعجال‌والضرورة،‌أو‌الرضا‌الصريح‌للحائز‌ال
‌خطية،‌وأن‌مخالفة‌ذلك‌يترتب‌عليه‌البطلان.‌

من‌الأخطاء‌الإجرائية‌الشائعة‌الت‌يقع‌فيها‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌أثناء‌إجرائه‌المعاينة‌اللازمة‌
أ‌في‌رقم‌البلاغ‌والتهمة‌والجهة،‌لمكان‌وقوع‌الجريمة‌عدم‌ذكر‌البيانات‌الكاملة‌في‌محضر‌المعاينة‌أو‌الخط

عدم‌وصف‌مكان‌الواقعة‌وصفًا‌دقيقًا،‌ولكي‌يتم‌الوصف‌بشكل‌دقيق‌يتعين‌مراعاة‌تدوين‌وقت‌الحادث،‌و‌
‌ا‌مفتوحً‌‌‌كشقة‌أو‌مكاناً‌ا‌‌مغلقً‌‌ناً‌والتسلسل‌في‌الوصف‌والتدرج،‌ومراعاة‌مواصفات‌المكان‌سواء‌كان‌مكا

في‌عملية‌‌‌وال‌يشارك‌‌من‌الذين‌ه‌‌يأحد‌معاون  ر‌الضبطية‌القضائيةكمزرعة،‌ومن‌الأخطاء‌أيضًا‌تكليف‌مأمو‌
إعداد‌محضر‌المعاينة‌دون‌إشراف‌أو‌مراجعة‌منه‌أو‌الاطلاع‌على‌محتوياته،‌وكذلك‌عدم‌الانتقال‌والمعاينة‌

‌.(543)‌‌‌توقيع‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌على‌محضر‌المعاينة
ويرى‌الباحث‌أن‌المعاينة‌تعد‌عنصر‌كباقي‌عناصر‌الإثبات،‌يترك‌أمر‌تقدير‌قوتها‌التدليلية‌لتقدير‌
محكمة‌الموضوع،‌كما‌ليس‌لها‌حجية‌خاصة،‌بيد‌أن‌قوة‌حجيتها‌تعتمد‌على‌تناسقها‌وتساندها‌مع‌باقي‌

‌نساندة،‌ومحكمة‌الموضوع‌تُكو‌أدلة‌الدعوى‌الجزائية‌وخلوها‌من‌الأخطاء،‌لأن‌الأدلة‌في‌المسائل‌الجزائية‌مت
‌عقيدتها‌منها‌مجتمعة،‌وليس‌من‌المستطاع‌معرفة‌مبلغ‌الأثر‌لكل‌دليل‌على‌قناعة‌القاضي.‌

‌
 المحافظة على الأدلة وضبط الأشياءو تحرير محضر الضبط  الدفوع المتعلقة ب.  ه

قضائية‌المحافظة‌على‌الأشياء‌(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌على‌مأموري‌الضبطية‌ال61تنفيذًا‌لحكم‌المادة‌)
الت‌تم‌ضبطها،‌وتحرير‌محضر‌ الت‌تم‌ضبطها،‌وتساهم‌في‌كشف‌الجريمة،‌ووضع‌الأختام‌على‌الأشياء‌
الضبط‌بها‌والتوقيع‌عليه،‌حتى‌يتم‌حماية‌الأشياء‌الت‌تم‌ضبطها‌من‌العبث‌أو‌التشكيك‌بها،‌ولكن‌عدم‌

ال الأختام‌ بوضع‌ بواجباته‌ الضبط‌ مأمور‌ على‌‌التزام‌ يرتب‌لازمة‌ أن‌ شأنه‌ من‌ ليس‌ المضبوطة؛‌ الأشياء‌

 

 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌من‌35المادة‌رقم‌)(‌‌541)
 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌من‌43المادة‌رقم‌)(‌‌542)
 .‌108و‌‌‌‌107.‌الشارقة.‌الإمارات:‌مركز‌بحوث‌الشرطة.‌صالمحاضر‌الشرطيةالطريقة‌الاحترافية‌في‌كتابة‌‌.‌‌2010نواف‌الجشعمي.‌‌(‌‌543)
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القضائي‌الذي‌قام‌بهذه‌الإجراءات‌وتعول‌ البطلان،‌ويجوز‌للمحكمة‌أن‌تسمع‌شهادة‌مأمور‌الضبط‌
‌.‌(544)عليها‌في‌حكمها‌الصادر‌بالإدانة‌‌

 
 تدوين أو تحرير محضر الاستدلال واستقصاء الجرائم وجمع الأدلة:بعدم مراعاة  ع المتعلقة  و . الدفز

الاستدلال‌واستقصاء‌الجرائم‌  تعد‌محاضرالجزائية‌الاتحادي‌‌‌‌(‌من‌قانون‌الإجراءات36)‌‌وفقًا‌لنص‌المادة
في‌واقعها‌مجرد‌محاضر‌لإثبات‌الحالة‌وجمع‌المعلومات،‌ويقتصر‌دورها‌القانوني‌وأثرها‌على‌إثبات‌‌‌وجمع‌الأدلة‌

الضبطية‌القضائية‌من‌أقوال‌وما‌يدرجه‌من‌بيانات‌أو‌ملاحظات،‌وذلك‌من‌أجل‌المحافظة‌‌‌وما‌تلقاه‌مأمور‌
ا‌على‌تحرير‌محضر‌بها،‌إذ‌أثبت‌على‌البيانات‌في‌الدعوى‌الجزائية،‌إلا‌أن‌إثبات‌هذه‌المعلومات‌ليس‌متوقفً‌

التحقيق‌ أمام‌سلطة‌ القضائية‌أن‌يشهد‌بما‌حدث‌ العملي‌والقضائي‌بأنه‌يجوز‌لمأمور‌الضبطية‌ التطبيق‌
الابتدائي‌أو‌محكمة‌الموضوع،‌ومن‌ثم‌فلا‌يجوز‌إهدار‌أثر‌هذه‌المعلومات‌بناء‌على‌عدم‌تحرير‌هذا‌المحضر،‌

لبطلان‌بسبب‌عدم‌تحرير‌محضر‌بالإجراءات‌المتخذة‌من‌قبل‌وقد‌قضت‌محكمة‌النقض‌بأنه‌لا‌يترتب‌ا
‌.(545)‌‌‌مأموري‌الضبطية‌القضائية

وتطبيقًا‌لذلك‌لا‌يترتب‌البطلان‌إذا‌ل‌يثبت‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌كل‌ما‌قام‌به‌من‌إجراءات‌‌
ن‌أ‌شاد،‌كما‌‌في‌محضر‌جمع‌الاستدلال،‌وأن‌ما‌نص‌عليه‌في‌القانون؛‌ل‌يرد‌إلا‌على‌سبيل‌التنظيم‌والإر‌

خلو‌محضر‌الضبط‌من‌اسم‌محرره‌لا‌يعيبه،‌ول‌يشترط‌القانون‌أن‌يتم‌تحرير‌المحضر‌في‌مكان‌اتخاذ‌الإجراء‌
ليقوم‌بتحرير‌‌‌ا‌كاتبً‌معه‌‌ذاته،‌كما‌ل‌يشترط‌المشرع‌الإماراتي‌على‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌أن‌يصطحب‌‌

محضر‌جمع‌الاستدلال،‌ومفاد‌ذلك‌أنه‌يجوز‌أن‌يقوم‌بتحرير‌المحضر‌بنفسه،‌وفي‌ذات‌الوقت‌له‌أن‌يستعين‌
تم‌تدوين‌المحضر‌في‌وجوده‌وتحت‌رقابته‌وإشرافه‌وبصره‌وبتوقيعه،‌أما‌‌‌أنه‌‌في‌تحريره،‌ما‌دام‌‌يه‌بأحد‌معاون

لمباشرة‌عمل‌من‌أعمال‌التحقيق‌الابتدائي،‌فإنه‌يتعين‌‌‌في‌حالة‌إذا‌كان‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌منتدباً‌
وليس‌محضر‌تحقيق‌ استدلال‌ المحضر‌محضر‌جمع‌ اعتبر‌ وإلا‌ التحقيق،‌ لتدوين‌ يصطحب‌كاتبًا‌ أن‌ عليه‌

‌.‌(546)‌ابتدائي
 
 
 
 
 

 

‌.1168.‌ص‌13م‌جزائي.‌مجموعة‌الأحكام‌العدد‌2002لسنة‌‌344(‌محكمة‌التمييز‌دب.‌الطعن‌رقم‌544)
 م.‌18/10/2003.‌جلسة‌2003.‌مج‌الأحكام‌عام‌ئيجزا‌2003لسنة‌‌57(‌محكمة‌تمييز‌دب.‌الطعن‌رقم‌545)
 .‌390و‌389ص‌.‌1ج‌‌.قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌دولة‌الإمارات.‌2009حسني.‌‌(‌‌الجندي،546)
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 جراءات الاستيقاف بإ  ةالمتعلق   وع والتطبيقاتالدفالمطلب الثالث:  
التطبيقات‌الت‌يتوافر‌فيها‌مبررات‌الاستيقاف،‌ويعد‌فيها‌صحيحًا‌وفي‌هذا‌الصدد‌نتناول‌مجموعة‌من‌‌

‌ومنتجًا‌لآثاره،‌وتطبيقات‌أخرى‌لا‌يتوافر‌فيها‌مبررات‌الاستيقاف،‌ويترتب‌عليها‌البطلان،‌وفقًا‌للآتي:‌
‌

 أ. تطبيقات تتوافر فيها مبررات الاستيقاف: 
تتمثل‌في‌سلوك‌المشتبه‌‌ الريبة‌الذي‌وضع‌‌‌‌بهإن‌مبررات‌الاستيقاف‌ نفسه‌طواعية‌واختياراً‌في‌موضوع‌

والشك‌والظنون،‌وكان‌هذا‌الوضع‌ينبئ‌عن‌ضرورة‌تستلزم‌تدخل‌رجل‌الضبطية‌القضائية‌أو‌الضبطية‌
‌الإدارية‌للكشف‌عن‌حقيقته،‌ومن‌التطبيقات‌الت‌يتوافر‌فيها‌مبررات‌الاستيقاف‌الآتي:‌

المتهم‌يرج‌بسيارته‌مسرعًا‌من‌طريق‌‌‌-برتبة‌مساعد‌في‌الشرطة‌‌‌–مأمور‌الضبطية‌القضائية‌‌‌‌مشاهدة .1
تراب‌إلى‌الطريق‌الرئيسي‌بحالة‌تعرض‌الناس‌للخطر‌فتبعه‌بسيارته‌وعاتبه‌على‌ذلك،‌وأثناء‌معاتبته‌له‌

اهد‌وسلمه‌توجه‌المتهم‌لسيارته‌بحثاً‌عن‌شيء‌ما،‌فسقط‌من‌سيارة‌المتهم‌سلاح‌ناري‌أخذه‌الش
للشرطة‌فور‌حضورها،‌ومن‌ثم‌فان‌الاستيقاف‌يكون‌صحيحًا‌لوجود‌ما‌يبرره‌قانونًا،‌ويضحى‌الدفع‌

‌.(547)‌المتقدم‌بطلان‌الاستيقاف‌وما‌تلاه‌من‌إجراءات‌على‌غير‌أساس‌يستوجب‌الرفض‌‌
سيرهم‌‌‌لا‌يعد‌قبضًا‌استيقاف‌دورية‌المرور‌لأشخاص‌راجلين‌على‌الأقدام‌في‌الليل‌انحرفوا‌عن‌خط .2

‌.‌(548)‌العادي‌بمجرد‌رؤية‌أفراد‌الدورية،‌وظهروا‌بمظهر‌الريبة‌للتحري‌عن‌أمرهم‌‌
في‌وقت‌متأخر‌من‌الليل،‌ومشاهدة‌المتهم‌يحمل‌شيئًا،‌وما‌أن‌،‌و‌مريبة‌‌يةوضعوقوف‌سيارة‌أجرة‌في‌ .3

 .‌(549)‌‌‌رأى‌مركبة‌دورية‌الشرطة‌تقلل‌من‌سرعتها‌حتى‌عاد‌ورجع‌يعدو،‌ثم‌خلع‌حذاءه‌ليسهل‌الركض
 

 : ب. تطبيقات لا تتوافر فيها مبررات الاستيقاف
إذا‌وقع‌الاستيقاف‌دون‌توافر‌مبرراته،‌يكون‌باطلاً‌لا‌سند‌له‌في‌القانون،‌ومن‌التطبيقات‌الت‌لا‌يتوافر‌‌

‌فيها‌مبررات‌الاستيقاف‌الآتي:‌
أدوات‌‌‌المنازل‌وكان‌يحملأن‌يرى‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌شخصًا‌يقف‌ليلًا‌بالقرب‌من‌سور‌أحد‌‌ .1

‌لا‌يدعو‌إلى‌الريبة‌في‌أمره،‌فلا‌يكون‌هنالك‌مبرراً‌لاستيقافه،‌‌ وعليه‌إذا‌تم‌بيده،‌وكان‌سلوكه‌عادياا
لسؤاله‌عن‌هويته‌وعن‌سبب‌تواجده‌في‌ذلك‌المكان،‌وتولد‌عن‌هذا‌الاستيقاف‌حالة‌من‌‌‌استيقافه

 

بالموقع‌الإلكتروني‌‌‌منشور‌‌م.04/06/2014:‌‌جلسة‌‌ق.‌أ.‌‌8س‌‌‌‌جزائي.‌‌2014لسنة‌‌‌‌238.‌الطعن‌رقم‌‌أبو‌ظبنقض‌‌محكمة‌‌‌‌(547)
 https://www.adjd.gov.ae/sites/eServices/AR/Pages/Judgements.aspxلدائرة‌القضاء‌أبوظب:‌

‌.77.‌ص‌حقوق‌المشتبه‌فيه‌في‌مرحلة‌الاستدلال.‌2019محمود‌عبد‌ربه.‌‌(548)
 .465ص‌.‌1ج‌‌.قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌دولة‌الإمارات.‌2009الجندي،‌حسني.‌‌(549)
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التلبس‌،‌ويبطل‌معه‌كل‌إجراء‌استند‌على‌هذا‌‌حالات‌التلبس‌بالجريمة؛‌فإن‌هذا‌الإجراء‌يقع‌باطلاً‌
‌.‌(550)‌الباطل‌‌

عن‌ذلك،‌‌‌رجوعه‌إن‌ارتباك‌الشخص‌عند‌رؤيته‌ضابط‌الشرطة‌يدخل‌المقهى‌ومحاولته‌الخروج‌منه‌ثم‌‌ .2
الشخص،‌لان‌ما‌أتاه‌لا‌يتنافى‌مع‌طبيعة‌المجرى‌العادي‌للأمور،‌ويأخذ‌ذات‌‌‌لا‌يعد‌مبرراً‌لاستيقاف‌

الحكم‌الشخص‌الذي‌يسير‌في‌الطريق‌العام‌وهو‌يلتفت‌يمنة‌ويسرة،‌لأن‌نشاطه‌لا‌يتنافى‌مع‌طبائع‌
‌.‌(551)‌الأمور‌‌

اول‌أن‌يوقظه‌إن‌مجرد‌وجود‌المتهمين‌بالسيارة‌في‌موقف‌السيارات‌والمتهم‌الثاني‌نائم‌والمتهم‌الأخر‌يح .3
قبلهما‌ الدلائل‌ توافر‌ ينبئ‌عن‌ الضبط‌ أو‌تصرف‌في‌موقع‌ قول‌ يبدو‌من‌أي‌منهما‌أي‌ دون‌أن‌
بارتكاب‌الجريمة،‌كما‌أن‌المتهمين‌ل‌يكونا‌في‌موضع‌ريبة‌وظن‌يستوجب‌استيقافهما،‌وإذا‌انتفي‌

 .(552)‌‌المسوغ‌كان‌الاستيقاف‌من‌قبيل‌القبض‌الباطل
إيراده‌والرد‌‌هو‌من‌الدفوع‌الجوهرية‌الت‌يجب‌‌‌‌فع‌ببطلان‌الاستيقافالد‌ويوكد‌الباحث‌على‌أن‌‌

،‌وأن‌الفصل‌في‌قيام‌مبرر‌الاستيقاف‌بحق‌الدفاع‌‌وإخلالًا‌‌‌اقصورً‌‌‌يعد‌‌‌إغفال‌ذلك،‌وأن‌‌عليه‌بما‌يقسطه
أو‌تخلفه‌من‌الأمور‌الت‌يستقل‌بتقديرها‌محكمة‌الموضوع‌بغير‌معقب،‌ما‌دام‌لاستنتاجها‌ما‌يسوغه،‌مراقبة‌

‌ .‌(553)‌منها‌لسلامة‌الإجراء‌الذي‌يباشره‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌أو‌أحد‌أفراد‌السلطة‌العامة‌بناء‌عليها‌‌

 

 .122و‌121ص‌‌.أصول‌الإجراءات‌الجزائية‌شرح‌لقانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌.‌2013محمد‌سعيد‌نمور.‌‌(550)
 .466ص‌.‌1ج‌‌.قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌دولة‌الإمارات.‌2009الجندي،‌حسني.‌‌(551)
 .‌60ص‌‌الاستثنائية.سلطات مأمور الضبط القضائي في الأحوال .‌2014حمد‌عجلان‌العميمي.‌‌(552)
ال‌‌(553) رقم‌‌بأبوظبنقض‌‌محكمة‌ الطعن‌ أ.‌‌10س‌‌‌‌جزائي.‌‌2015لسنة‌‌‌‌986.‌ بالموقع‌‌‌‌منشور‌‌م.17/01/2016:‌‌جلسة‌‌ق.‌

أبوظب:‌ القضاء‌ لدائرة‌ الإلكتروني‌
https://www.adjd.gov.ae/sites/eServices/AR/Pages/Judgements.aspx 
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  بالأحوال الاستثنائية بسلطات مأموري الضبطية القضائية   المتصلةالمبحث الثاني: الدفوع  
موضوع‌تقسيم‌‌‌‌تحتمالاستثنائية،‌‌‌‌ئيبسلطات‌مأموري‌الضبط‌القضا‌‌المتصلةلدفوع‌‌با‌‌‌ةالتام‌‌الإحاطة‌إن‌‌

‌الدفوع‌المتعلقة‌ببطلان‌إجراء‌القبض‌على‌المتهمعلى‌‌‌‌مطالب،‌من‌خلال‌إلقاء‌الضوءإلى‌ثلاثة‌‌‌‌المبحث‌
الدفوع‌‌‌نتناولو‌في‌المطلب‌الثاني،‌‌‌‌الدفوع‌المتعلقة‌ببطلان‌إجراءات‌التفتيش‌‌في‌المطلب‌الأول،‌ثم‌بحث

‌وفقًا‌للآتي:‌بالجريمة‌في‌المطلب‌الثالث،‌‌المتعلقة‌بإجراءات‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌في‌أحوال‌التلبس‌‌
‌

 المطلب الأول: الدفوع المتعلقة ببطلان إجراء القبض على المتهم
من‌المقرر‌أن‌الأفراد‌يتمتعون‌بحقوق‌أساسية‌لصيقة‌بشخصياتهم،‌يطلق‌عليها‌الحقوق‌الشخصية،‌وحق‌

الزاوية‌من‌بين‌هذه‌الحقوق،‌لأن‌الحرية‌هي‌أغلى‌ما‌في‌الوجود‌الإنساني،‌وفي‌‌‌رالفرد‌في‌الحرية‌يعد‌حج
المقابل‌منح‌المشرع‌الإماراتي‌لمأموري‌الضبطية‌القضائية‌سلطة‌القيام‌ببعض‌أعمال‌التحقيق،‌ومن‌هذه‌

‌.(554)‌السلطات‌القبض‌على‌المتهم‌‌
‌
 : . ماهية البطلان المتعلق بإجراء القبض على المتهم وشروطهأ

لمأموري‌الضبطية‌القضائية‌مباشرة‌إجراء‌القبض‌على‌المتهم‌أو‌الأمر‌بضبطه‌وإحضاره‌في‌ثلاث‌حالات،‌
أولهما‌حالة‌التلبس‌بالجريمة،‌والثانية‌القبض‌على‌المتهم‌الحاضر‌الذي‌توجد‌دلائل‌كافية‌على‌اقترافه‌الجريمة،‌‌

‌.(555)‌‌‌والحالة‌الثالثة‌القبض‌على‌المتهم‌الغائب‌
الدفع‌ببطلان‌إجراءات‌القبض‌على‌المتهم‌من‌الدفوع‌الجوهرية‌الت‌يترتب‌عليه‌أثر‌في‌غاية‌ويعد‌‌

الأهمية‌وهو‌انهيار‌الدليل‌المستمد‌منه،‌لذا‌يعد‌هذا‌الدفع‌وما‌يسفر‌عنه‌من‌أدلة‌من‌أكثر‌الدفوع‌الت‌
لانتفاء‌الدلائل‌الكافية‌أو‌مباشرة‌القبض‌بصورة‌مخالفة‌لأحكام‌القانون‌‌‌‌تتثار‌في‌الواقع‌العملي‌طالما‌تم‌

المختصين‌ غير‌ القضائية‌ الضبطية‌ مأموري‌ بمعرفة‌ لوقوعه‌ أو‌ بالقانون،‌ المحددة‌ الأحوال‌ غير‌ مباشرته‌في‌
‌.(556)‌‌مكانيًا،‌أو‌وقوعه‌بمعرفة‌شخص‌ليس‌من‌أعضاء‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌أصلًا‌مثل‌المخبر

المصلحة‌دفع‌ببطلان‌الإجراء؛‌كان‌هذا‌‌‌وصاحب‌‌؛ذا‌نتج‌عن‌القبض‌الباطل‌دليل؛‌إوالقاعدة
عنصراً‌من‌العناصر‌الت‌استندت‌عليها‌في‌‌‌هذا‌الدليل‌‌الموضوع‌من‌الدفع‌جوهريًا‌طالما‌استمدت‌محكمة‌‌

للدفع‌بالبطلان،‌وأن‌تعرض‌له‌بالقبول‌أو‌‌‌ى‌تصدتالقضاء‌بالإدانة،‌لذا‌يتعين‌على‌محكمة‌الموضوع‌أن‌‌
بله‌إذا‌كان‌في‌محله‌القانوني،‌أو‌تقوم‌بتفنيده‌بأسباب‌كافية‌وسائغة‌بالرفض،‌وتبدي‌رأيها‌فيه،‌بحيث‌تق

 

 .233.‌القاهرة.‌مصر:‌نادي‌القضاة.‌ص‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌معلقًا‌عليه‌بالفقه‌وأحكام‌النقض‌.‌2020مأمون‌سلامة.‌‌(554)
 (‌وتعديلاته.‌35تحادي‌رقم‌)قانون‌ا‌1992من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌(47(‌و)46و)‌(45)‌المواد‌أرقام(‌‌555)
 .107ص‌‌.‌مصر:‌المركز‌القومي‌للإصدارات‌القانونية.‌الموسوعة‌الجزائية‌الحديثة‌في‌الدفوع‌الجزائية.‌2013إيهاب‌عبد‌المطلب.‌(‌556)
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ويجب‌،‌‌(557)مستمدة‌من‌ظروف‌القضية‌الثابتة،‌ولها‌ما‌تستند‌عليه‌من‌أوراقها،‌وإلا‌كان‌حكمها‌معيبًا‌‌
أن‌يتوافر‌في‌هذا‌الدفع‌العديد‌من‌الشروط،‌أولهما‌أن‌يثار‌الدفع‌صراحة‌في‌أوراق‌الدعوى،‌والشرط‌الثاني‌

،‌أما‌الشرط‌الثالث‌يتعين‌أن‌يكون‌الدفع‌(558)‌عليه‌‌‌‌-المتهم‌أو‌صاحب‌المصلحة‌‌‌-‌أن‌يصر‌مقدمه‌‌
بأن‌لا‌يتنازل‌مقدم‌الدفع‌عن‌دفاعه‌‌‌بموضوع‌الدعوى‌الجزائية،‌بينما‌الشرط‌الرابع‌يتمثل‌‌ابالبطلان‌متعلقً‌

‌صراحة‌أو‌ضمنًا،‌وأخيراً‌يتمثل‌الشرط‌الخامس‌بضرورة‌أن‌يثار‌الدفع‌قبل‌صدور‌قرار‌بإقفال‌باب‌المرافعة

(559)‌.‌
‌

 : . التطبيقات بشأن الدفوع المتعلقة بالقبض على المتهم ب
المتهم‌من‌خلال‌بيان‌التطبيقات‌الت‌لا‌يعد‌في‌هذا‌الجزء‌نتناول‌التطبيقات‌المتعلقة‌بإجراءات‌القبض‌على‌‌

‌،‌وفقًا‌للآتي:‌بطلان‌إجراء‌القبض‌على‌المتهمبتعلقة‌‌المتطبيقات‌‌فيها‌الإجراء‌قبضًا‌على‌المتهم،‌ثم‌ال
 

‌: . تطبيقات لا يعد فيها الإجراء قبضًا على المتهم1
الشخص‌‌‌يور‌الضبط‌القضائمن‌التطبيقات‌الت‌لا‌يعد‌فيها‌الإجراء‌قبضًا‌على‌الشخص؛‌استدعاء‌مأم‌

إبان‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأدلة،‌وكذلك‌الأمر‌بعدم‌التحرك‌الصادر‌من‌قبل‌ضابط‌الشرطة‌إلى‌الحاضرين‌
في‌مكان‌الواقعة،‌ومثال‌ذلك‌الأمر‌الصادر‌من‌ضابط‌الشرطة‌إلى‌القوة‌المرافقة‌له‌بالتحفظ‌على‌أفراد‌

المحافظة‌على‌من‌يتواجدون‌معهم؛‌يعد‌إجراء‌يهدف‌إلى‌‌أسرة‌المتهم‌المأذون‌بتفيش‌شخصه‌أو‌مسكنه‌و‌
،‌على‌اعتبار‌أن‌لا‌يعد‌هذا‌الإجراء‌تعرضًا‌أو‌قبضًاو‌  في‌مكان‌التفتيش،‌لإنجاح‌المهمة‌المقصودة،النظام‌‌

هذا‌الإجراء‌يعتبر‌من‌الإجراءات‌التنظيمية‌الت‌تقتضيها‌ظروف‌الحال‌تمكينًا‌له‌من‌أداء‌المأمورية‌المكلف‌
 .‌(560)‌بها‌‌

 
 : بطلان إجراء القبض على المتهمب. تطبيقات متعلقة  2

ضيرها‌المساس‌بحرية‌من‌المقرر‌أنه‌لا‌يضير‌بالعدالة‌الجزائية‌الناجزة‌إفلات‌متهم‌من‌العقاب‌بقدر‌ما‌ي
 وحرمة‌الأشخاص‌والقبض‌عليهم‌دون‌وجه‌حق،‌ومن‌التطبيقات‌المتعلقة‌ببطلان‌القبض‌على‌المتهم‌الآتي:‌

 

 29.‌ص‌القبض‌والتفتيش‌في‌جوانبها‌العملية‌الهامة‌.‌2012رؤوف‌عبيد.‌‌(557)
إن‌الطلب‌الذي‌يتعين‌على‌محكمة‌الموضوع‌إجابته‌أو‌الرد‌عليه‌متى‌ل‌تنتهي‌‌‌وهو‌ما‌عبرت‌عنه‌محكمة‌النقض‌أبوظب‌بقولها:‌"‌‌(558)

حكمها‌القضاء‌بالبراءة،‌وإن‌تجاوزت‌المحكمة‌عنه‌يعد‌تصرفها‌قصور‌وإخلال‌بحق‌الدفوع،‌والطلب‌الجازم‌هو‌الطلب‌الذي‌يقرع‌سمع‌
لسنة‌‌‌70الطعن‌رقم‌‌محكمة‌النقض‌بأبوظب.‌‌مه‌في‌طلباته‌الختامية،‌ويتضمن‌على‌بيان‌ما‌يرمي‌إليه‌به‌".‌‌المحكمة؛‌ويصر‌عليه‌مقد‌

 : بالموقع‌الإلكتروني‌لدائرة‌القضاء‌أبوظب‌منشور‌م.03/03/2010:‌جلسة‌ق.‌أ.‌4س‌‌جزائي.‌2010

https://www.adjd.gov.ae/sites/eServices/AR/Pages/Judgements.aspx‌
 .30.‌ص‌القبض‌والتفتيش‌في‌جوانبها‌العملية‌الهامة‌.‌2012وف‌عبيد.‌رؤ‌‌(559)
 .‌58ص‌.‌الاستيقاف‌والقبض‌والتفتيش.‌2006إيهاب‌عبد‌المطلب.‌‌(560)
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 : الخصومة الجزائية فيها على شكوى  تحريكالقبض على المتهم بمناسبة جريمة يتوقف    إجراء  أولًا: بطلان
حدد‌المشرع‌الإماراتي‌جرائم‌معينة‌لا‌يجوز‌فيها‌أن‌تحرك‌الدعوى‌الجزائية‌بشأنها‌إلا‌بناء‌على‌شكوى‌خطية‌
أو‌شفوية‌من‌المجني‌عليه‌أو‌من‌يقوم‌مقامه،‌ويتعين‌أن‌تقدم‌الشكوى‌قبل‌مرور‌ثلاثة‌أشهر‌من‌اليوم‌

 .‌(561)‌القانون‌نص‌يالف‌ذلك‌‌الذي‌يعلم‌فيه‌المجني‌عليه‌بوقوع‌الجريمة‌ومرتكبها‌ما‌ل‌يوجد‌في‌‌
يملك‌ إذا‌صرح‌بالشكوى‌من‌ إلا‌ الحالة‌ هذه‌ المتهم‌في‌ القبض‌على‌ الإطار‌لا‌يجوز‌ وفي‌هذا‌
تقديمها،‌وأجاز‌المشرع‌الإماراتي‌في‌هذه‌الحالة‌أن‌تقدم‌الشكوى‌إلى‌أحد‌أفراد‌السلطة‌العامة‌الحاضرين‌

‌.(562)‌ت‌الشكوى‌بعد‌انقضاء‌الميعاد‌المحدد‌لها‌قدم‌‌إذافي‌مكان‌الواقعة،‌وكذلك‌يكون‌القبض‌باطلًا‌
 

أو   بالجريمة  التلبس  حالات  من  حالة  وجود  لعدم  القبض  بطلان  غير   كشف ثانيًا:  بطريقة  الجريمة 
 : مشروعة

في‌حالة‌التلبس‌بالجريمة‌خول‌المشرع‌الإماراتي‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌سلطة‌القبض‌على‌المتهم‌بدون‌
،‌وذلك‌لوضوح‌الدليل‌عليها،‌وعليه‌فإذا‌كانت‌الجريمة‌ل‌تقع‌أصلًا‌أو‌تم‌اكتشافها‌(563)‌العامة‌إذن‌النيابة‌‌

بطريقة‌غير‌مشروعة،‌أو‌نقلت‌إلى‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌بطريق‌الرواية‌عن‌غيره،‌كان‌القبض‌باطلًا‌ولا‌
القضائية‌بإرسال الضبطية‌ قام‌مأمور‌ إذا‌ مثال‌ذلك‌ القانونية،‌ آثاره‌ المواد‌‌‌‌تترتب‌ لشراء‌ السري‌ المصدر‌

المخدرة‌من‌المتهم‌للإيقاع‌به،‌فشاهد‌جريمة‌حيازة‌المواد‌المخدرة‌بقصد‌الاتجار‌تكون‌قد‌حصلت‌من‌غير‌
 .‌(564)‌مأمور‌الضبطية،‌ولا‌تخول‌المصدر‌السري‌سوى‌تسليم‌المتهم‌لمأمور‌الضبطية‌القضائية‌‌

 
وجود حالة من حالات التلبس بالجريمة وعدم توافر ثالثاً: بطلان إجراءات القبض على المتهم لعدم  

‌: الدلائل الكافية على ارتكاب الجريمة 
،‌إلا‌أنه‌يجوز‌له‌من‌النيابة‌العامة‌‌إذنشه‌دون‌‌يفتأو‌ت‌على‌المتهم‌‌القبض‌‌‌ةالقضائي‌‌ية‌يجوز‌لمأمور‌الضبطلا‌‌

ن‌الجرائم‌المنصوص‌عليها‌في‌لجريمة‌مه‌‌الدلائل‌الكافية‌على‌ارتكابالحاضر‌إذا‌توافرت‌‌‌‌القبض‌على‌المتهم
سلطة‌محكمة‌تقدير‌و‌وتقدير‌هذه‌الدلائل‌وجديتها‌وكفايتها‌من‌‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية،‌‌‌‌(45)المادة‌‌

 .(565)‌ا‌وله‌أصله‌الثابت‌في‌الأوراق‌‌الموضوع‌دون‌رقابة‌عليها‌من‌محكمة‌النقض‌مادام‌تقديرها‌سائغً‌

 

 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌(10المادة‌)(‌‌561)
 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌(50المادة‌)(‌‌562)
 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌45المادة‌)‌(563)
 .376ص‌.‌رح‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌ش.‌2010كامل‌السعيد.‌‌‌(564)
بالموقع‌الإلكتروني‌‌‌‌منشور‌‌م.15/02/2011:‌‌جلسة‌‌ق.‌أ.‌‌5س‌‌‌‌جزائي.‌‌2011لسنة‌‌‌‌59الطعن‌رقم‌‌.‌‌بوظببأنقض‌‌المحكمة‌‌‌‌(565)

‌https://www.adjd.gov.ae/sites/eServices/AR/Pages/Judgements.aspx: لدائرة‌القضاء‌أبوظب‌
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 بطلان إجراء القبض على المتهم:   آثاره.  
والت‌لا‌  ،بالخصوم‌‌يتعلق  يترتب‌على‌مخالفة‌أي‌شرط‌من‌شروط‌صحة‌القبض‌البطلان،‌وهو‌بطلان‌نسب

‌يجوز‌إثارتها‌لأول‌مرة‌أمام‌محكمة‌النقض‌ما‌ل‌يكن‌قد‌دفع‌بها‌أمام‌محكمة‌الموضوع‌لأنها‌تقتضي‌تحقيقًا،‌
عليه‌إجراء‌القبض‌الباطل،‌ويترتب‌على‌ذلك‌بطلان‌كل‌ما‌ترتب‌ولا‌يستفيد‌منه‌إلا‌المتهم‌الذي‌وقع‌‌

ونتج‌بمناسبته‌من‌آثار‌وأدلة‌مباشرة،‌إعمالًا‌لقاعدة‌ما‌بني‌على‌باطل‌فهو‌باطل،‌وتطبيقًا‌لذلك‌قضي‌
أقوال‌المتهم‌المقبوض‌عليه،‌إجراءات‌الاستماع‌إلى‌‌القبض‌يترتب‌عليه‌بالضرورة‌بطلان‌‌‌‌إجراء‌‌‌بطلان"بأن:‌‌

ذلك‌عن‌‌‌‌تم‌تحصيلها‌‌ضبط‌الأشياء‌الت‌‌‌إجراءات‌‌تفتيش‌مسكنه،‌وبطلانو‌‌‌تفتيشه‌‌إجراءات‌‌وبطلان
وكذلك‌‌‌،‌بالقبض‌الباطل‌‌العلاقة‌وثيق‌‌‌‌الاعتراف‌‌متى‌كان‌‌المتهم‌‌اعتراف‌إجراءات‌‌التفتيش،‌وكذلك‌بطلان‌‌

على‌القبض‌‌‌تترتب‌‌لت‌‌ا‌‌كافة‌الأدلةوفي‌الجملة‌بطلان‌‌‌‌،اوحبسه‌احتياطيً‌‌‌المتهم‌‌استجواب‌‌إجراءات‌‌بطلان‌
‌.(566)‌‌‌"‌الباطل‌مباشرة

الباحث‌أن‌تقدير‌الصلة‌بين‌القبض‌الباطل‌وبين‌الدليل‌‌ من‌المسائل‌‌‌-نوعه‌‌‌‌أيًا‌كان‌-‌ويرى‌
الموضوعية‌الت‌يعود‌تقديرها‌والفصل‌فيها‌لمحكمة‌الموضوع‌بغير‌معقب؛‌ما‌دام‌التدليل‌عليها‌سائغًا‌ومقبولًا،‌
كما‌أن‌بطلان‌إجراء‌القبض‌على‌المتهم‌يوجب‌استبعاد‌الدليل‌المستمد‌منه،‌ولا‌يستطيل‌إلى‌إجراءات‌

‌جراءات‌منقطعة‌الصلة‌بذلك‌القبض‌الباطل.‌التحقيق‌الأخرى‌اللاحقة؛‌ما‌دام‌أن‌هذه‌الإ
 

  

 

شراح‌القانون‌إلى‌أنه‌لا‌يتفق‌مع‌قواعد‌العدالة‌والدين‌ومبادئ‌الأخلاق‌أن‌تبنى‌الإدانة‌على‌دليل‌مستمد‌من‌طريق‌غير‌‌‌‌اتفق‌‌(566)
مشروع‌سلكه‌مأمور‌الضبطية‌القضائية،‌لأن‌هذا‌ينزع‌الطمأنينة‌من‌نفوس‌الأشخاص،‌ويهدد‌حقوقهم‌وحرياتهم،‌إذ‌أنه‌لا‌فائدة‌من‌‌

مبدأ‌الحرية،‌لأن‌احترام‌مبدأ‌الشرعية‌الإجرائية‌هو‌السمة‌الأساسية‌المميزة‌للدولة‌القانونية،‌‌على‌‌ها‌بالاعتداء‌‌الحقيقة‌الت‌يتم‌التوصل‌إلي
ومن‌ثم‌كان‌من‌الواجب‌استبعاد‌الدليل‌المتحصل‌من‌إجراء‌غير‌مشروع،‌وهو‌الأمر‌المتفق‌مع‌احترام‌مبدأ‌الشرعية‌والمحافظة‌على‌سيادة‌

بأبالقانون‌ النقض‌ رقم‌‌وظب.‌‌.‌محكمة‌ أ.‌‌5س‌‌‌‌جزائي.‌‌2011لسنة‌‌‌‌59الطعن‌ بالموقع‌‌‌منشور‌‌م.15/02/2011:‌‌جلسة‌‌ق.‌
‌الإلكتروني‌لدائرة‌القضاء‌أبوظب:‌

‌https://www.adjd.gov.ae/sites/eServices/AR/Pages/Judgements.aspx 
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 التفتيش   إجراءات  ببطلان  المتعلقة  الدفوعالمطلب الثاني:  
صاحب‌المصلحة‌في‌الدفع‌ببطلان‌نتناول‌في‌هذا‌المطلب‌أهمية‌الدفع‌ببطلان‌إجراءات‌التفتيش،‌ثم‌بيان‌

‌:‌؛‌وفقًا‌للتفصيل‌الآتي‌التفتيشالأخطاء‌الشائعة‌في‌إجراءات‌‌،‌و‌وشروط‌الإبداء‌به‌‌التفتيش
 

 : صاحب المصلحة وشروط الإبداء بهو‌‌أ. أهمية الدفع ببطلان التفتيش
من‌إجراءات‌التحقيق‌على‌أمرين،‌أولهما‌أن‌إثبات‌الجريمة‌في‌معظم‌‌‌تتجسد‌أهمية‌التفتيش‌باعتباره‌إجراءً‌

لدليل‌باإثباتها‌‌الكثير‌من‌الجرائم‌يتطلبالحالات‌يعتمد‌على‌الأدلة‌المادية‌الت‌تؤيد‌الأدلة‌القولية،‌بل‌أن‌
أو‌ما‌استخدم‌في‌ارتكابها‌أمر‌ضروري‌لتنفيذ‌الأحكام‌القانونية‌الت‌‌‌ن‌ضبط‌جسم‌الجريمةإ‌المادي،‌ثم‌‌

تنظم‌المصادرة،‌أما‌الأمر‌الثاني‌يتمثل‌في‌أنه‌ليس‌من‌السهل‌دائمًا‌توافر‌الأدلة‌في‌مكان‌وقوع‌الجريمة،‌بل‌
‌.‌(567)‌‌‌الأماكنيعتمد‌الجناة‌إلى‌إخفائها‌في‌مساكنهم‌أو‌مساكن‌غيرهم،‌مما‌يقتضي‌البحث‌عنها‌في‌تلك‌‌

في‌الأحوال‌الت‌يتعلق‌فيها‌بطلان‌التفتيش‌بمصلحة‌الخصوم،‌فإن‌إبداء‌الدفع‌لا‌يجوز‌إلا‌من‌
يتعين أنه‌ القواعد‌شرعت‌لمصلحته‌فقط،‌ويترتب‌على‌ذلك‌ يتمسك‌‌‌المتهم،‌لأن‌هذه‌ المتهم‌أن‌ على‌

ببطلان‌التفتيش‌أمام‌محكمة‌الموضوع‌صراحة‌والتأكيد‌عليه،‌لأن‌المحكمة‌لا‌تقضي‌به‌من‌تلقاء‌نفسها،‌
كما‌أن‌بطلان‌التفتيش‌لا‌يجوز‌الدفع‌به‌لأول‌مرة‌أمام‌محكمة‌النقض،‌ويجوز‌التنازل‌عنه‌صراحةً‌أو‌ضمنًا‌

‌بعدم‌طرحه‌أو‌التمسك‌به‌أمام‌محكمة‌الموضوع.‌
أما‌في‌الأحوال‌الت‌يتعلق‌فيها‌بطلان‌التفتيش‌بالنظام‌العام‌فإنه‌يجوز‌الدفع‌به‌في‌أية‌حالة‌تكون‌
عليه‌الدعوى،‌بيد‌أن‌الدفع‌به‌لا‌يجوز‌إثارته‌لأول‌مرة‌أمام‌محكمة‌النقض،‌ما‌ل‌تكن‌مدونات‌الحكم‌

ي‌تحقيقًا‌تنأى‌عنه‌وظيفة‌محكمة‌المطعون‌به‌تحمل‌مقوماته،‌لأنه‌دفع‌يتلط‌فيه‌القانون‌بالواقع،‌ويقتض
النقض،‌كما‌استقر‌النظام‌القضائي‌في‌الإمارات‌على‌أنه‌لا‌يجوز‌الدفع‌ببطلان‌الدليل‌المستمد‌من‌التفتيش‌
بسبب‌عدم‌الالتزام‌بالنموذج‌القانوني‌المقرر‌له‌أو‌عدم‌مراعاة‌الأوضاع‌القانونية‌المقررة‌إلا‌من‌قبل‌من‌

‌.(568)‌شرع‌لمصلحته‌‌
يدفع‌ببطلان‌التفتيش‌حتى‌تقضى‌به،‌فليس‌للمحكمة‌أن‌تقضي‌من‌تلقاء‌نفسها،‌‌‌ويجب‌أن‌‌

ويتعين‌إبداء‌الدفع‌في‌عبارة‌صريحة‌تشمل‌على‌بيان‌المراد‌به‌من‌صاحب‌الشأن،‌وهو‌من‌وقع‌الاعتداء‌
على‌حريته‌بتفتيشه‌شخصيًا‌أو‌من‌انتهك‌مسكنه‌وهو‌حائز‌المنزل‌أو‌المكان‌الذي‌جرى‌تفتيشه،‌كما‌

 

وثيقًا‌بحرية‌وحرمة‌الأفراد‌ومساكنهم،‌ونجد‌أن‌‌لا‌شك‌أن‌إجراءات‌التفتيش‌تعد‌من‌أخطر‌الأعمال‌الإجرائية‌لارتباطها‌ارتباطاً‌‌‌‌(567)
التفتيش‌إجراء‌جزائي‌يتضمن‌في‌جوهره‌مساس‌واعتداء‌على‌حقوق‌الأشخاص‌في‌الاحتفاظ‌بأسرارهم،‌وحرمة‌مساكنهم،‌لذا‌نظم‌

عبارة‌أدق‌في‌كشف‌الحقيقة،‌‌لة‌والمجتمع‌في‌الوصول‌إلى‌أدلة‌الجريمة،‌وباقانون‌الإجراءات‌الجزائية‌إجراءات‌التفتيش‌لتحقيق‌مصلحة‌العد
 .‌317ص‌‌.الموسوعة‌الجزائية‌الحديثة‌في‌الدفوع‌الجزائية.‌2013وذلك‌إما‌بإدانة‌المتهم‌أو‌براءته،‌إيهاب‌عبد‌المطلب.‌

 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌1992من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌223المادة‌رقم‌)‌(568)
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د‌الدفع‌ببطلان‌التفتيش‌من‌الدفوع‌الجوهرية‌الذي‌يتعين‌على‌محكمة‌الموضوع‌أن‌تتناوله‌قبولًا‌أو‌رفضًا،‌يع
ومن‌الشروط‌الواجب‌توافرها‌في‌إبداء‌الدفع‌ببطلان‌التفتيش‌أن‌يثار‌بالفعل‌في‌أوراق‌الدعوى،‌وأن‌يصر‌

الدف يكون‌ أن‌ التفتيش‌ ببطلان‌ الدفع‌ إبداء‌ الدعوى‌عليه‌مقدمه،‌ويشترط‌في‌ التعلق‌بموضوع‌ ظاهر‌ ع‌
‌.(569)الجزائية،‌وأن‌لا‌يتنازل‌المتهم‌أو‌المدافع‌عن‌دفاعه‌صراحة‌أو‌ضمنًا،‌وأن‌يثار‌قبل‌إقفال‌باب‌المرافعة‌‌

‌
 الأخطاء الشائعة في إجراءات التفتيش: .  ب
الإجرائية‌والقانونية‌التفتيش‌في‌بعض‌الأخطاء‌‌‌‌أثناء‌مباشرة‌إجراءات‌‌يةالقضائ‌‌يةالضبط‌‌و‌يقع‌مأمور‌‌‌قد‌

‌‌‌الت‌تنظم‌المسائل‌المرتبطة‌بعمليات‌التفتيش‌‌‌ةنتيجة‌عدم‌إلمامهم‌أو‌إدراكهم‌بالقواعد‌والأحكام‌القانوني
مما‌يترتب‌عليه‌بطلان‌التفتيش،‌والطعن‌بصحة‌وسلامة‌التفتيش‌والتشكيك‌‌‌‌-‌أشرنا‌إليها‌‌نْ‌أ ‌الت‌سبق‌و‌‌‌-

لإفلات‌الجناة‌من‌العقاب،‌علاوة‌على‌المسؤولية‌الجزائية‌والمدنية‌‌في‌الأدلة‌الناتجة‌عنها،‌وإتاحة‌الفرصة‌‌
‌الت‌قد‌تترتب‌على‌هذه‌الأخطاء‌بحق‌القائم‌بالتفتيش،‌ومن‌أهم‌الأخطاء‌الإجرائية‌في‌التفتيش‌الآتي:‌

‌
 : طلان إذن التفتيش لعدم جدية التحرياتب.الدفع ب1
(‌من‌قانون‌الإجراءات‌45المادة‌)‌‌إعمالًا‌لنص‌‌التفتيش‌‌‌ة‌سلطةالقضائي‌‌يةالضبط‌‌لمأمور‌‌‌تجيزن‌الدلائل‌الت‌‌إ

ماهية‌الدلائل‌الت‌‌‌أن‌يقوم‌بتدوين‌‌ويتعين‌‌؛‌تشترط‌أن‌يتم‌تأسيسها‌على‌تحريات‌جدية‌وكافية،‌الجزائية
ر‌ضالمحأما‌إذا‌اقتصر‌في‌‌‌‌،إجراء‌القبض‌والتفتيش‌‌،‌والت‌بموجبها‌بررت‌له‌في‌محضر‌الضبطمشاهدتها‌‌‌تتم

أنه‌‌‌،‌كأن‌يقول‌مأمور‌الضبطية‌شاهد‌المتهم‌في‌حالة‌ارتباك‌أو‌حالة‌غير‌طبيعية‌‌بأنه‌‌‌على‌أقوال‌مرسلة
يتعاطى‌عرفة‌أن‌المتهم‌‌لم‌وعلمه‌أو‌‌العملية‌‌خبرته‌‌‌من‌أعراض‌التعاطي‌وتعرف‌على‌‌على‌تلك‌الحالة‌‌استدل

‌الت‌أحاط‌بها،‌‌‌والأعراض‌‌ها‌المتهمالت‌كان‌علي‌‌ماهية‌الحالة‌‌‌ووصف‌‌بيان‌‌‌أن‌يدون‌‌‌ودون‌‌‌المواد‌المخدرة،
ويكون‌ما‌وقع‌‌‌،فإن‌ذلك‌لا‌يمكن‌اعتباره‌دلائل‌كافية‌على‌وجود‌اتهام‌يبرر‌القبض‌على‌المتهم‌وتفتيشه

 .(570)‌‌ما‌يبرره‌ولا‌سند‌له‌من‌القانون‌هناك‌‌من‌قبض‌صريح‌وتفتيش‌ليس‌‌‌‌المتهمعلى‌‌
لمأمور‌الضبطية‌القضائية‌‌‌‌كفايتها‌لإصدار‌الإذن‌‌وتحقيق‌مدى‌‌التحرياتإجراءات‌‌تقدير‌جدية‌‌أما‌‌

‌،‌محكمة‌الموضوع‌‌ومراقبة‌‌إشراف‌‌تسلطة‌التحقيق‌تح‌‌‌تختص‌به‌‌الت‌‌‌من‌المسائل‌الموضوعية‌‌يعد‌‌‌بالتفتيش
وإذ‌كانت‌المحكمة‌قد‌اقتنعت‌بجدية‌الاستدلالات‌الت‌بنى‌عليها‌إذن‌التفتيش‌وكفايتها‌لتسويغ‌إصداره‌

 

ال‌‌(569) رقم‌‌بأبوظبنقض‌‌محكمة‌ الطعن‌ أ.‌‌13س‌‌‌‌جزائي.‌‌2019لسنة‌‌‌‌576.‌ بالموقع‌‌‌‌منشور‌‌م.23/06/2019:‌‌جلسة‌‌ق.‌
 :  الإلكتروني‌لدائرة‌القضاء‌أبوظب

https://www.adjd.gov.ae/sites/eServices/AR/Pages/Judgements.aspx 
موعة‌الأحكام‌والمبادئ‌القانونية‌المكتب‌الفني،‌مج  ق.‌أ،‌‌3سجزائي.‌‌‌‌2007لسنة‌‌‌‌485الطعن‌رقم‌‌محكمة‌النقض‌بأبوظب.‌‌‌‌(570)

 العدد‌التاسع‌عشر.‌‌–"جزاء"‌‌–‌2008الصادرة‌في‌المواد‌الجزائية،‌عام‌
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النيا فيما‌ارتأته‌لتعلقه‌بالموضوع‌لا‌وأقرت‌ الشأن‌فإنه‌لا‌معقب‌عليها‌ العامة‌على‌تصرفها‌في‌ذلك‌ بة‌
‌.(571)‌‌‌ورفضه‌بالقانون‌

‌
 ا: بعد انتهاء مدة سريان الإذن الصادر بشأنهلحصولها  التفتيش    عمليةطلان  ب. الدفع ب2

تعد‌إجراءات‌التفتيش‌الت‌تم‌تنفيذها‌بعد‌انتهاء‌مدة‌سريان‌الإذن‌الصادر‌بشأنه‌باطلة،‌وفي‌هذا‌الصدد‌
بعد‌انتهاء‌مدة‌سريان‌‌‌لمباشرتهالتفتيش‌‌‌‌إجراءات‌‌الدفع‌ببطلان‌أن‌‌‌‌أكدت‌محكمة‌النقض‌بإمارة‌أبوظب‌

مخالفة‌ذلك‌و‌‌‌،يسقطه د‌عليه‌بماإيراده‌والر‌‌‌على‌محكمة‌الموضوع‌‌‌ويتعينة،‌‌وهريالج‌‌ن‌يعد‌من‌الدفوعالإذ
 ‌.(572)‌‌‌قصور‌وإخلال‌بحق‌الدفاع

 
أخرى3 بجريمة  متعلقة  أشياء  عن  البحث  نتيجة  التفتيش  ببطلان  الدفع  تخصيص   )مخالفة  .  مبدأ 

 (: التفتيش
إلى‌البحث‌‌‌التفتيش‌‌لا‌يمتد‌نه‌يتعين‌أن‌‌لأمن‌المقرر‌أن‌مخالفة‌مبدأ‌تخصيص‌التفتيش‌يترتب‌عليه‌البطلان،‌‌

‌الغرض‌الذي‌قررت‌من‌أجله؛‌التفتيش‌‌‌‌ت‌إجراءاتإذا‌حقق‌‌ذلك‌‌ومقتضى‌‌‌،‌عن‌أشياء‌تتعلق‌بجريمة‌أخرى
،‌ومخالفته‌جريمة‌لضبطه‌‌عتبري‌على‌ما‌‌‌‌للبحثبعد‌ذلك‌‌ة‌أن‌يستمر‌‌القضائي‌‌يةأمور‌الضبطلم‌‌فإنه‌لا‌يجوز

،‌مثال:‌بطلان‌الإجراء‌بشأن‌‌ويبطل‌كل‌دليل‌مستمد‌منهيقع‌ضبطه‌باطلًا‌أن‌‌‌‌يترتب‌عليه‌ذه‌الحالة‌‌له
الاعتداء‌التحقيق‌معه‌في‌جريمة‌‌القيام‌بإجراءات‌تحليلها‌بمناسبةإلى‌المختبر‌الجنائي‌ل‌المتهمأخذ‌عينة‌بول‌

 .(573)‌ة‌‌عن‌تحليل‌تلك‌العين‌‌نتجتخدرة‌الت‌‌الم‌واد‌‌المتعاطي‌‌‌‌بجريمة‌‌‌واتهامه‌‌على‌سلامة‌جسم‌الغير،
 
 

 

الواقع‌الذي‌‌على‌الجزم‌واليقين‌من‌وتؤسس‌يحب‌أن‌تبنى‌الجزائية‌أن‌الأحكام‌وتطبيقًا‌لذلك‌قضت‌محكمة‌النقض‌بأبوظب‌بأنه:‌"‌(571)
في‌‌‌المطعون‌فيه‌‌الحكم‌‌وأن‌ما‌أثبتهالفروض‌المجردة،‌‌و‌الظن‌والاحتمال‌من‌الاعتبارات‌‌‌‌مجرد‌‌على‌‌أن‌يتم‌تأسيسها‌‌ولا‌‌ةالمعتبر‌‌‌الأدلة‌‌تثبته

ا‌من‌مجرد‌ما‌ورد‌بالتحريات‌الاعتبارات‌والفروض‌المجردة‌متخذً‌و‌قد‌أقيم‌على‌الظن‌والاحتمال‌‌‌‌المتهمسياق‌التدليل‌على‌الاتهام‌المسند‌إلى‌‌
والمتهمين‌الأخرين‌وشواهده،‌‌‌المتهمللواقعة‌موضوع‌الأوراق‌دون‌أن‌يتبين‌منها‌صورة‌هذا‌الاتفاق‌الذي‌تم‌بين‌‌‌‌تهمالم‌علي‌ارتكاب‌‌دليلًا‌

التحريات‌بدليل،‌فإنه‌لا‌يصح‌الاعتداد‌بها‌‌‌‌تتأبدمما‌يجعل‌التحريات‌لا‌تعدو‌أن‌تكون‌مجرد‌رأى‌لصاحبها‌يحتمل‌الصواب‌والخطأ‌وإذ‌ل‌‌
م.‌18/12/2019ق.‌أ.‌جلسة:‌‌‌‌13جزائي.‌س‌‌‌‌2019لسنة‌‌‌‌1273نقض‌أبوظب.‌الطعن‌رقم‌‌ال‌‌محكمة  ".وحدها‌في‌الإدانة

 :منشور‌بالموقع‌الإلكتروني‌لدائرة‌القضاء‌أبوظب

https://www.adjd.gov.ae/sites/eServices/AR/Pages/Judgements.aspx 
موعة‌الأحكام‌والمبادئ‌القانونية‌الصادرة‌عن‌ق.‌أ،‌مج‌‌4سجزائي.‌‌‌‌2010لسنة‌‌‌‌1309الطعن،‌رقم‌‌محكمة‌النقض‌بأبوظب‌‌‌‌(572)

 .143م،‌من‌أول‌يناير‌حتى‌آخر‌أبريل،‌الجزء‌الأول،‌ص‌2010محكمة‌النقض‌من‌الدائرة‌الجزائية‌السنة‌القضائية‌الرابعة‌
القانونية‌الصادرة‌‌جزائي،‌مجموعة‌الأحكام‌والمبادئ‌‌  .‌ق.‌أ‌‌5سجزائي.‌‌‌‌2011لسنة‌‌‌‌744الطعن‌رقم‌‌محكمة‌النقض‌بأبوظب‌‌‌‌(573)

 .‌968م،‌من‌أول‌سبتمبر‌حتى‌آخر‌ديسمبر.‌الجزء‌الثالث‌ص‌2011عن‌محكمة‌النقض‌من‌الدائرة‌الجزائية،‌السنة‌القضائية‌الخامسة‌
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 :. الدفع ببطلان التفتيش لعدم مراعاة قواعد تفتيش الأنثى4
وز‌تفتيش‌يجوضع‌ضمانات‌خاصة‌لتفتيش‌الأنثى،‌حيث‌أن‌القاعدة‌تنص‌على‌أنه‌لا‌‌الإماراتي‌‌المشرع‌‌إن‌‌  

إذا‌كان‌المتهم‌بأنه‌‌‌‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية  (52وهذا‌ما‌نصت‌عليه‌المادة‌)،‌‌الأنثى‌إلا‌بمعرفة‌أنثى‌مثلها
بعد‌تحليفها‌يمينًا‌‌‌ةالقضائي‌‌يةلذلك‌مأمور‌الضبط‌‌ينتدبهايكون‌التفتيش‌بمعرفة‌أنثى‌‌ أن‌‌‌حيث‌يتعينأنثى،‌‌

 .النساء تؤدي‌أعمالها‌بالأمانة‌والصدق،‌ويتعين‌كذلك‌أن‌يكون‌شهود‌التفتيش‌من بأن‌
‌انتدبت‌أن‌المشرع‌الإماراتي‌اشترط‌أن‌يقوم‌مأمور‌الضبط‌القضائي‌بتحليف‌من‌‌‌‌ويرى‌الباحث‌

القاضي‌أو‌ف‌اليمين‌بمعرفة‌سلطات‌التحقيق،‌أي‌أمام‌‌القاعدة‌تقتضي‌أن‌يتم‌تحلي‌‌أن‌‌إلا‌لتفتيش‌الأنثى،‌‌
إجراء‌جوهري‌ويترتب‌عليه‌كشف‌ تقوم‌بهذا‌الإجراء،‌لأنه‌ أن‌ وليس‌لأي‌سلطة‌أخرى‌ النيابة،‌ وكيل‌

‌.الحقيقة
والسؤال‌الذي‌يطرح‌نفسه‌في‌هذا‌المقام‌هل‌يجوز‌تفتيش‌الأنثى‌للرجل؟‌وبالرجوع‌إلى‌الأحكام‌

‌لعدم‌تي:‌بأن‌اعتبار‌التفتيش‌الذي‌يتم‌على‌يد‌أنثى‌باطلًا‌قول‌مردود‌عليه‌‌القضائية‌نجد‌أنه‌قضي‌بالآ
(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌أنه‌يتعين‌أن‌52وجود‌نص‌قانوني‌يمنع‌ذلك،‌وأن‌ما‌ورد‌في‌نص‌المادة‌)

‌.‌(574)‌يكون‌تفتيش‌الأنثى‌بمعرفة‌أنثى،‌ول‌تحظر‌هذه‌المادة‌تفتيش‌الأنثى‌للرجل‌
التفتيش‌بعيدًا‌عملية‌‌تم‌‌شريطة‌أن‌تتفتيش‌الذكر‌بواسطة‌أنثى،‌‌‌‌يجوز‌أن‌يتم‌أنه‌‌‌‌الباحث‌ويرى‌‌

ذا‌كان‌الشخص‌يفي‌أدلة‌الجريمة‌في‌أماكن‌حساسة‌إمواطن‌العفة‌من‌الجسم‌والت‌تخدش‌الحياء،‌ف‌‌عن
نطلق‌المحافظة‌من‌م‌‌إجراء‌التفتيش‌في‌هذه‌الأماكن‌‌‌من‌الجسم؛‌فلا‌يجوز‌لمأمور‌الضبطية‌القضائية‌الأنثى

‌.‌(575)‌‌‌على‌الآداب‌العامة،‌وعليها‌الاستعانة‌بسلطة‌التحقيق‌المختصة‌لندب‌رجل‌لإجراء‌عملية‌التفتيش
‌

‌عدم استكمال إجراءات التفتيش في محيط المكان عقب ضبط الممنوعات به: .  5
بعض‌الأدلة‌في‌موقع‌من‌الأخطاء‌الشائعة‌الت‌قد‌يقع‌بها‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌عند‌قيامهم‌بضبط‌

التفتيش؛‌فإنهم‌يتقاعسون‌عن‌استكمال‌التفتيش‌في‌باقي‌أجزاء‌المكان،‌مكتفيين‌بما‌تم‌ضبطه،‌بالرغم‌من‌
 .(576)‌‌‌وجود‌أدلة‌أخرى‌ل‌يتم‌العثور‌عليها،‌مما‌يترتب‌عليه‌إضعاف‌الدليل‌المتحصل‌من‌عمليات‌التفتيش

 
 
 

 

بالموقع‌الإلكتروني‌‌‌‌منشور‌‌م.15/01/2008:‌‌جلسة‌‌ق.‌أ.‌‌2س‌‌‌‌جزائي.‌‌2007لسنة‌‌‌‌185.‌الطعن‌رقم‌‌بأبوظبنقض‌‌محكمة‌ال‌‌(574)
‌https://www.adjd.gov.ae/sites/eServices/AR/Pages/Judgements.aspx: ء‌أبوظب‌لدائرة‌القضا

 .‌145ص‌‌‌‌.الضوابط القانونية لسلطات مأموري الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلالات.‌‌2016ناصر‌سلطان‌الغيث.‌‌‌‌(575)
 .‌427.‌ص‌التحقيق‌الجنائي‌العملي.‌1991إبراهيم‌راسخ‌محمد.‌‌(576)
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 الدفع المتعلق بمخالفة قاعدة القبض على المتهم لا يجيز تفتيش مسكنه:   .6
إن‌قاعدة‌جواز‌تفتيش‌المتهم‌عند‌القبض‌عليه‌يعد‌من‌أهم‌النتائج‌العملية‌الت‌أجازها‌القانون‌بمناسبة‌
‌إجراءات‌القبض‌الصحيح،‌وهذه‌القاعدة‌من‌أكثر‌القواعد‌الت‌تثار‌في‌الواقع‌العملي‌عندما‌يتكشف‌عن

صلة‌بالجريمة،‌إلا‌أنه‌يجب‌التأكيد‌على‌أن‌القبض‌الصحيح‌يجيز‌تفتيش‌شخص‌‌‌اتهذا‌التفتيش‌أدلة‌ذ
 .‌(577)‌‌المتهم‌المقبوض‌عليه،‌لكن‌لا‌يجيز‌بذاته‌تفتيش‌مسكنه

 
 : عدم مراعاة التقاليد وآداب التفتيشب. الدفع  7

تتحلى‌بآداب‌خاصة،‌والتزامات‌إنسانية‌إن‌أي‌مهمة‌مهما‌كانت‌تحمل‌في‌طياتها‌معاني‌القسوة،‌لابد‌أن‌‌
يتعين‌مراعاتها‌حتى‌يتم‌تقبلها‌من‌قبل‌أفراد‌المجتمع‌قبولًا‌حسنًا،‌لأن‌مخالفة‌ذلك‌يترتب‌عليه‌نفور‌الأفراد‌

 .(578)‌عليها،‌دون‌النظر‌إلى‌مشروعيتها‌والحق‌القائم‌في‌إجراءاتها‌‌‌‌ممنها،‌واعتراضه
إذا‌كان‌يوجد‌‌‌المساكن‌أثناء‌تفتيش‌‌أموري‌الضبطية‌القضائية‌‌وتطبيقًا‌لذلك‌ألزم‌المشرع‌الإماراتي‌م

التعامل‌مع‌المتبعة‌في‌‌‌‌يراعوا‌الآدابنساء‌ول‌يكن‌الغرض‌من‌الدخول‌ضبطهن‌ولا‌تفتيشهن‌أن‌‌‌‌افيه
التسهيلات،‌شريطة‌‌‌ومنحهن‌كافة‌‌‌المنزلمغادرة‌‌‌‌تمكينهن‌من‌‌‌الاحتجاب‌أو‌‌يمنحهن‌الفرصة‌في‌وأن‌‌‌‌النساء

‌.(579)‌‌‌وآثاره‌مصلحة‌التفتيش‌‌‌ذلك‌إضرار‌في‌‌أن‌لا‌يترتب‌على‌
إذا‌كان‌‌‌انتداب‌ذوي‌الخبرة‌من‌الأطباء‌‌‌ة‌القضائي‌‌يةالضبط‌‌ي‌مأمور‌‌‌وفي‌ذات‌السياق‌يتعين‌على‌

تفتيش‌الأحشاء‌الداخلية‌للمتهم،‌ومخالفة‌ذلك‌يعرض‌‌‌،‌مثالالمجني‌عليهجسم‌‌فحص‌‌موضوع‌التفتيش‌‌
‌.‌(580)‌‌‌البطلان‌إلى‌كافة‌الأدلة‌المستمدة‌من‌هذا‌التفتيش‌الباطلإجراءات‌التفتيش‌للبطلان،‌ويمتد‌هذا‌‌

‌‌إجراءمراعاتها؛‌عدم‌‌‌‌الضابطة‌القضائية‌‌يويرى‌الباحث‌أنه‌من‌الآداب‌الت‌يتعين‌على‌مأمور‌
لائم،‌وأن‌يراعوا‌دقة‌الموقف‌وأن‌يرحموا‌ضعاف‌النفوس‌من‌كبار‌السن‌والنساء‌المغير‌‌‌‌الأوقات‌التفتيش‌في‌‌

التفتيش‌بسلوك‌رحيم‌يساعد‌في‌نجاح‌المهمة‌‌‌عملياتوالأطفال،‌وأن‌يعلموا‌أن‌الالتزام‌بهذه‌الآداب‌وتنفيذ‌‌
‌رغم‌قسوتها‌على‌النفوس.‌

‌
‌
‌

 

 27.‌ص‌القبض‌والتفتيش‌في‌جوانبها‌العملية‌الهامة‌.‌2012رؤوف‌عبيد.‌‌(577)
 .‌426و‌225.‌ص‌التحقيق‌الجنائي‌العملي.‌1991إبراهيم‌راسخ‌محمد.‌‌(578)
 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌56المادة‌)‌(579)
 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌1992من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية(‌40المادة‌)‌(580)
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والإ.  8 التفتيش،  موقع  لتامين  الاحتياطية  الإجراءات  اتخاذ  المتهم عدم  على  التحفظ  في  همال 
 والمضبوطات: 

إن‌عدم‌التحفظ‌على‌المضبوطات‌قد‌يؤدي‌إلى‌امتداد‌يد‌العبث‌إليها‌أو‌استبدالها‌أو‌إزالة‌الآثار‌الت‌
منها،‌إلا‌أن‌تحريز‌المضبوطات‌لا‌تعد‌من‌الإجراءات‌الجوهرية،‌وبالتالي‌لا‌يترتب‌على‌‌‌صعليها‌أو‌التخل‌

 .‌(581)‌مخالفتها‌البطلان،‌لأنها‌إجراءات‌تنظيمية‌الغرض‌منها‌المحافظة‌على‌الدليل‌خوفاً‌من‌ضياعه‌أو‌تلفه‌‌
 
 الاستعجال في مباشرة عمليات التفتيش وعدم توخي الدقة المطلوبة: .  9

وعدم‌الاستعجال‌في‌مباشرتها؛‌التفتيش،‌‌‌اتالتروي‌في‌القيام‌بعملي‌ة‌القضائي‌يةالضبط‌ي‌على‌مأمور‌يجب‌
ومن‌الضروري‌أن‌يحرصوا‌على‌المحافظة‌على‌الأدلة‌الموجودة،‌وعدم‌إضاعتها‌أو‌فقدان‌فرصة‌اكتشافها،‌

معرفة‌مرتكب‌الجرائم،‌‌مما‌يعطي‌الجناة‌فرصة‌الإفلات‌من‌العقاب،‌مما‌ينعكس‌سلبًا‌على‌كشف‌الحقيقة‌و‌
إن‌‌‌التفتيش‌والتحفظ‌على‌المتهم‌والمضبوطات‌‌‌أثناء‌‌الكافي‌‌‌الحرص‌‌أن‌يبذلواو‌‌‌،‌الحذر‌‌لذا‌عليهم‌أن‌يتوخوا

وجدت،‌أما‌تهاون‌وإغفال‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌ببعض‌الآثار‌المادية‌الموجودة‌في‌موقع‌التفتيش‌والت‌
بعض‌الأماكن،‌كل‌هذه‌لت‌ارتكبت‌أو‌عدم‌شمول‌عمليات‌التفتيش‌‌تكون‌مرتبطة‌ارتباطاً‌وثيقة‌بالجريمة‌ال

من‌ المجرم‌ وإفلات‌ عنه،‌ يبحثوا‌ ما‌ وضبط‌ الجريمة‌ حقيقة‌ فرصة‌كشف‌ تضيع‌ أن‌ شأنها‌ من‌ الأمور‌
 .(582)‌العقاب‌

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(581)‌‌ البحر.‌‌‌ الجزائية‌الإماراتي‌والمصري.‌‌2011ممدوح‌خليل‌ الإجراءات‌ قانون‌ الابتدائي‌في‌ النهضة‌‌التحقيق‌ القاهرة.‌مصر:‌دار‌ ‌.
 .‌‌132العربية.‌ص

 .‌427.‌ص‌التحقيق‌الجنائي‌العملي.‌1991إبراهيم‌راسخ‌محمد.‌‌(582)
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 بالجريمة الدفوع المتعلقة بإجراءات مأموري الضبطية القضائية في أحوال التلبس المطلب الثالث:  
ومن‌ثم‌،‌‌المتعلقة‌بإثبات‌حالة‌التلبس‌بوسائل‌غير‌مشروعة‌‌الدفوع‌‌‌في‌هذا‌الإطار‌نتناول‌في‌هذا‌المطلب‌

‌ة‌الخاص‌‌والدفوع،‌‌بطلان‌الانتقال‌والمعاينة‌واتخاذ‌الإجراءات‌التحفظية‌في‌حالة‌التلبسبالمتعلقة‌‌بيان‌الدفوع‌‌
‌الآتية:،‌وذلك‌وفقًا‌للبنود‌‌الاختياريبانتفاء‌حالة‌التلبس‌الناجمة‌عن‌التخلي‌‌

 
 : المتعلقة بإثبات حالة التلبس بوسائل غير مشروعة  الدفوع أ.   

من‌الدفوع‌الت‌تثار‌بشأن‌حالة‌التلبس‌بالجريمة؛‌دفع‌عدم‌مشروعية‌الوسيلة‌الت‌تم‌بموجبها‌إثبات‌حالة‌
القانون،‌‌‌مع‌‌إثباتها‌بطريقة‌تتوافقالتلبس،‌حيث‌يتعين‌لصحة‌قيام‌حالة‌التلبس‌بالجريمة‌أن‌يتم‌تأسيس‌‌

لأن‌تحقيق‌آثار‌التلبس‌يوجب‌أن‌يتم‌إثبات‌الجريمة‌بوسيلة‌مشروعة،‌ومقتضى‌ذلك‌أنه‌لا‌يجوز‌أن‌يتم‌
إثبات‌حالة‌التلبس‌بناء‌على‌أعمال‌غير‌مشروعة،‌وأنه‌إذا‌كان‌نشاط‌مأمور‌الضبطية‌فيه‌مخالفة‌قانونية‌

ية،‌علمًا‌بأنه‌لا‌يوجد‌في‌قانون‌الإجراءات‌كان‌الإجراء‌باطلًا،‌ولا‌يترتب‌عليه‌أية‌آثار‌أو‌قيمة‌قانون
الجزائية‌الاتحادي‌نص‌صريح‌بذلك،‌إلا‌أن‌قواعد‌الشرعية‌الإجرائية‌الجزائية‌العامة‌توجب‌ذلك،‌وهذا‌قيد‌

‌.‌(583)‌‌‌عام‌في‌ممارسة‌كل‌سلطة‌لمهامها‌واختصاصاتها
إثبات‌أو‌الكشف‌عن المتبعة‌في‌ أو‌عدم‌شرعية‌الإجراءات‌ التلبس‌‌‌‌والضابط‌في‌شرعية‌ حالة‌

والذي‌من‌خلاله‌تمكن‌‌‌-‌بالجريمة؛‌هو‌أن‌يكون‌النشاط‌أو‌السلوك‌الذي‌باشره‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌‌
‌.‌(584)‌فيه‌العادات‌والتقاليد‌والقيم‌المجتمعية‌الواجب‌حمايتها‌‌‌‌ى‌مطابقًا‌للقانون،‌وراع‌‌–من‌مشاهدة‌الجريمة‌‌

ويرى‌الباحث‌أن‌حالة‌التلبس‌بالجريمة‌تقوم‌من‌خلال‌مشاهدة‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌للجريمة‌‌
‌تكونعرضًا‌أو‌أنه‌سعى‌إلى‌كشفها‌بدون‌أية‌تجاوزات‌تمس‌بحرية‌الأشخاص‌أو‌حرمة‌مساكنهم،‌أو‌أن‌

حالة‌التلبس‌بالجريمة‌ثمرة‌تفتيش‌صحيح‌قام‌بها‌أو‌بالرضا‌الصريح‌من‌صاحب‌العلاقة،‌أما‌إذا‌كان‌السلوك‌
التلبس‌‌ تعد‌حالة‌من‌حالات‌ الوقائع‌ الجريمة‌من‌حيث‌ ولو‌كانت‌ يكون‌باطلًا،‌حتى‌ فإنه‌ قانوني‌ غير‌

‌بالجريمة.‌
 

 : ت التحفظية في حالة التلبسلانتقال والمعاينة واتخاذ الإجراءاباالمتعلقة    الدفوع ب.   
ل‌يتناول‌المشرع‌الإماراتي‌في‌قانون‌الإجراءات‌الاتحادي‌الجزاء‌الإجرائي‌المترتب‌على‌مخالفة‌مأموري‌الضبطية‌

يبادروا‌بالانتقال‌‌‌أنمنه،‌والت‌توجب‌عليهم‌‌‌‌(‌44و)‌‌(‌43)‌‌تين‌أرقام‌القضائية‌للواجبات‌المقررة‌لهم‌في‌الماد
،‌وإخطار‌النيابة‌العامة‌وأن‌يمنعوا‌الأشخاص‌الأماكن‌والأشخاص‌في‌حالة‌التلبسالفوري‌لإثبات‌حالة‌‌

‌من‌مغادرة‌المكان‌وتحرير‌محضر‌بكافة‌تفاصيل‌الواقعة.
 

 .134.‌ص‌‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌لدولة‌الإمارات‌.2014حسن‌عرب.‌‌(583)
 .187ص‌‌.الاستدلال ومرحلة التحقيق مرحلة سلطات مأمور الضبط القضائي في .‌2018(‌‌سهيل‌مصبح‌الكتب.‌584)
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اتخاذ‌الإجراءات‌التحفظية‌في‌حالة‌التلبس‌بعدم‌و‌وبالتالي‌فإن‌مخالفة‌واجب‌الانتقال‌والمعاينة‌‌
ام‌التنظيمية‌الت‌لا‌يترتب‌على‌مخالفتها‌بطلان‌الإجراءات،‌وإن‌من‌الأحك‌‌ا‌يعدأو‌التراخي‌فيه‌‌الالتزام‌بها

التأديبية،‌ومؤد‌‌إلى‌المخالف‌‌‌‌تعرض‌‌‌كانت‌ الإخلال‌بالإثبات‌أي‌‌‌أنه‌‌ذلك‌‌‌ى‌المساءلة‌ على‌ يترتب‌ لا‌
مأمور‌الضبطية‌القضائية‌‌‌بطلان،‌وإنما‌قد‌يستفيد‌المتهم‌من‌النقص‌المحتمل‌فيه،‌ومثال‌ذلك‌إذا‌ل‌يحافظ

البصمات‌والأقدام‌الت‌قد‌توصل‌إلى‌كشف‌الجريمة‌ومعرفة‌الفاعل،‌ول‌يكن‌هناك‌دليل‌آخر‌في‌‌‌على‌آثار
‌.‌(585)‌الدعوى‌الجزائية‌غيرها؛‌فقد‌يكون‌ذلك‌ثغرة‌في‌الأدلة‌تؤدي‌إلى‌تبرئة‌المتهم‌‌

ومن‌الدفوع‌الت‌يمكن‌إثارتها‌في‌هذه‌الحالة‌قيام‌مأمور‌الضبط‌بتحليف‌الشهود‌اليمين،‌حيث‌
وز‌له‌حتى‌في‌أحوال‌التلبس‌في‌الجريمة‌القيام‌بهذا‌الإجراء‌إلا‌إذا‌خيف‌ألا‌يستطاع‌سماع‌الشهود‌لا‌يج‌
،‌أيضًا‌الدفع‌باستعمال‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌القوة‌أو‌العنف‌أو‌الإكراه‌لحمل‌الحاضرين‌‌(586)‌‌‌بيمين

،‌ويتعين‌على‌(587)‌‌‌بالإجراءات‌الت‌تم‌اتخاذهاحتى‌يتم‌تحرير‌المحضر‌  على‌عدم‌الابتعاد‌عن‌مكان‌الجريمة
مأمور‌الضبط‌في‌حالة‌مخالفة‌الشخص‌الموجود‌في‌مكان‌الواقعة‌الأمر‌أو‌الامتناع‌عن‌الحضور‌أن‌يثبت‌
ذلك‌في‌المحضر‌وعرضه‌بمعرفة‌النيابة‌العامة‌على‌المحكمة‌المختصة‌للحكم‌عليه‌بعد‌سماع‌وتحقيق‌دفاعه،‌

‌.(588)‌الت‌لا‌يتجاوز‌مقدراها‌خمسمائة‌درهم‌‌‌ةمغادرة‌المكان‌الغرام‌وجزاء‌مخالفة‌الأمر‌بعدم
الانتقال‌والمعاينة‌‌ويرى‌الباحث‌أن‌المشرع‌الإماراتي‌ل‌يرتب‌البطلان‌على‌عدم‌مراعاة‌إجراءات‌‌

وإن‌كان‌من‌الممكن‌أن‌يستفيد‌المتهم‌من‌هذا‌النقص‌أو‌‌-‌‌‌واتخاذ‌الإجراءات‌التحفظية‌في‌حالة‌التلبس
مما‌يجعل‌الأمر‌فيها‌راجعًا‌إلى‌تقدير‌محكمة‌الموضوع‌لتقدير‌مدى‌سلامة‌الإجراءات‌‌‌‌-المحتمل‌‌القصور‌‌

‌ مباشرتها‌من‌قبل‌أعضاء‌مأموري‌الضبطية‌القضائية.‌‌ت‌الت‌تم
‌

 الجريمة أو أثارها بنفسه:  ةالدفع ببطلان حالة التلبس المتعلقة بعدم مشاهدة مأمور الضبطية القضائي. ج
يشترط‌المشرع‌الإماراتي‌لترتيب‌الآثار‌القانونية‌على‌قيام‌حالة‌التلبس‌بالجريمة‌وما‌يترتب‌عليها‌من‌إجراءات‌
القبض‌والتفتيش‌أن‌يشاهد‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌بنفسه‌الجريمة‌المتلبس‌بها‌أو‌يشاهد‌فور‌انتقاله‌لمكانها‌

أن‌يكون‌قد‌تلقى‌نبأها‌بواسطة‌الرواية،‌ومثالًا‌على‌ذلك‌لا‌تتوافر‌حالة‌التلبس‌،‌لا‌‌(589)‌آثار‌مادية‌لها‌‌
بالجريمة‌إذا‌أبلغ‌المرشد‌السري‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌بقيام‌شخص‌ببيع‌المواد‌المخدرة،‌فينتقل‌إثر‌ذلك‌

ى‌المواد‌المخدرة،‌لمكان‌تواجده‌دون‌أن‌يشاهده‌يقوم‌بالبيع،‌ولو‌أدى‌تفتيشه‌لشخص‌المتهم‌على‌العثور‌عل

 

 .450ص‌.‌1ج‌‌.قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌دولة‌الإمارات.‌2009(‌الجندي،‌حسني.‌585)
 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌(‌من39)‌رقم‌(‌المادة586)
 .‌459و‌458ص‌‌.1ج‌‌.قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌دولة‌الإمارات.‌2009(‌الجندي،‌حسني.‌587)
 وتعديلاته.‌(‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌‌(‌من44)‌رقم‌المادةالفقرة‌الثانية‌من‌(‌588)
 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌42)‌رقم‌(‌المادة589)
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ويترتب‌على‌انتفاء‌حالة‌التلبس‌بالجريمة‌صحة‌الدفع‌ببطلان‌القبض‌والتفتيش‌لتأسيسها‌على‌إجراء‌باطل،‌
ويعد‌الدفع‌بعدم‌مشاهدة‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌للجريمة‌المتلبس‌بها‌أو‌عدم‌مشاهدته‌آثارها‌بنفسه‌من‌

والاتهام،‌الأمر‌الذي‌يتعين‌على‌محكمة‌الموضوع‌أن‌تعطيه‌‌‌الدفوع‌الجوهرية‌الت‌يتغير‌به‌وجه‌الرأي‌العام
‌.‌(590)حقه‌في‌البحث‌والتمحيص‌والرد،‌وإلا‌كان‌حكمها‌معيبًا‌بالقصور‌والمبطل‌والإخلال‌بحقوق‌الدفاع‌‌

يشاهد‌مأمور‌ أن‌ آثارها‌ التلبس‌بالجريمة‌وتحقق‌ تتحقق‌حالة‌ لكي‌ الباحث‌بأنه‌يشترط‌ ويرى‌
في‌حالة‌تلبس‌بنفسه،‌وأن‌يتم‌مشاهدة‌حالة‌التلبس‌بطريقة‌مشروعة،‌وتحقيق‌‌‌الضبطية‌القضائية‌الجريمة

ذلك‌يتطلب‌توافر‌شرطين،‌أولهما‌مشاهد‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌حالة‌التلبس‌بنفسه،‌أي‌أن‌يكون‌قد‌
ريمة‌أدركها‌إدراكًا‌يقينيًا،‌وليس‌مبنيًا‌على‌مجرد‌الشك،‌والشرط‌الثاني‌أن‌يكون‌شاهد‌حالة‌التلبس‌بالج

‌بطريقة‌مشروعة.‌
 ‌

 

 .‌م2019لسنة‌‌يوليومن‌‌19جزائي.‌جلسة‌الإثنين‌الموافق‌‌2019لسنة‌‌254المحكمة‌الاتحادية‌العليا.‌الطعن‌رقم‌‌(590)
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 الإمارات  ءالمبحث الثالث: الدفوع المتعلقة بإجراءات التحقيق الابتدائي وفقًا للقانون والقضا
لدفوع‌المتعلقة‌بإجراءات‌التحقيق‌باالمرتبطة‌‌‌‌والمبادئ‌القضائية‌‌الأحكام‌القانونية‌‌‌نتناول‌في‌هذا‌المبحث‌

على‌‌ثلاثة‌‌في‌‌‌‌الابتدائي الضوء‌ إلقاء‌ الابتدائي‌مطالب،‌من‌خلال‌ التحقيق‌ المتعلقة‌بإجراءات‌ الدفوع‌
في‌المطلب‌‌‌طلان‌الاستجواب‌والمواجهةبالدفوع‌المتعلقة‌بفي‌المطلب‌الأول،‌ثم‌بيان‌‌‌‌الخاصة‌بجمع‌الأدلة‌

المتهم‌والتصرف‌الدفوع‌الخاصة‌بالإجراءات‌الاحتياطية‌والموجهة‌إلى‌شخص‌‌الثاني،‌وأخيراً‌الوقوف‌على‌‌
‌الآتي:‌التفصيل‌‌وفق‌‌في‌المطلب‌الثالث،‌‌‌بالتحقيق

‌
 المطلب الأول: الدفوع المتعلقة بإجراءات التحقيق الابتدائي الخاصة بجمع الأدلة 

إن‌الغرض‌من‌التحقيق‌الابتدائي‌هو‌إثبات‌الحقيقة‌بالنسبة‌للجريمة‌الت‌ارتكبت‌من‌حيث‌إثبات‌وجودها‌
،‌وفي‌(591)‌الجناة،‌وتحديد‌الأسباب‌والدوافع‌على‌ارتكابها‌والمسؤولية‌المترتبة‌عليها‌‌‌‌وكيفية‌ارتكابها‌ومعرفة

الدفوع‌المتعلقة‌بإجراءات‌التحقيق‌الابتدائي‌الخاصة‌بجمع‌‌‌موضوع‌‌‌تحت‌هذا‌العنوان‌نتناول‌‌هذا‌الإطار‌‌
‌،‌وفقًا‌للتفصيل‌الآتي:‌الأدلة

 :لابتدائياضمانات الأساسية للتحقيق  الأ. الدفوع المتعلقة بعدم مراعاة المبادئ و 
‌يعد‌من‌الدفوع‌المتعلقة‌بعدم‌مراعاة‌الضمانات‌الأساسية‌لإجراءات‌التحقيق‌الابتدائي‌الآتي:

‌
 . الدفع المتعلق بعدم مراعاة تدوين إجراءات التحقيق1

جراءات‌التحقيق‌نص‌المشرع‌الإماراتي‌على‌مبدأ‌تدوين‌إجراءات‌التحقيق‌الابتدائي،‌والزم‌أن‌تكون‌كافة‌إ
‌.(592)‌مدونة‌وثابتة‌بالكتابة،‌وهذه‌المسألة‌تعد‌من‌المبادئ‌الأساسية‌في‌شرعية‌الإجراءات‌الجزائية‌‌

العام‌الاتحادي‌رقم‌) النائب‌ الفقرة‌الأولى‌من‌تعميم‌ م‌تحت‌عنوان‌‌1992(‌لسنة‌‌1وجاء‌في‌
البيانات‌الواجب‌توافرها‌في‌محضر‌التحقيق؛‌بأن‌المحضر‌الذي‌تجريه‌النيابة‌العامة‌يعد‌وثيقة‌رسمية‌مهمة‌

لى‌سلامته‌بلوغ‌التحقيق‌ويتضمن‌بين‌طياته‌من‌أسرار‌تتعلق‌بالواقعة‌الت‌تجري‌التحقيق‌بشأنها،‌ويتوقف‌ع
مراعاة‌المتعلق‌بعدم‌‌،‌ومن‌الدفوع‌‌(593)‌غايته‌وتجنب‌ما‌قد‌يناله‌من‌طعون‌قد‌تصل‌إلى‌حد‌البطلان‌‌

‌الآتي:‌‌‌تدوين‌إجراءات‌التحقيقضوابط‌‌
 
 

 

 .‌32.‌صوالمقارن‌ضائي‌في‌القانون‌الإماراتي‌اختصاصات‌مأمور‌الضبط‌الق.‌2011.‌خليل‌البحر(‌‌ممدوح‌591)
 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌1992الإجراءات‌الجزائية‌‌(‌من‌قانون‌66المادة‌رقم‌)(‌‌592)
م‌في‌شأن‌العمل‌القضائي‌لأعضاء‌النيابة‌العامة‌وإجراءات‌التصرف‌في‌الدعوى‌1992(‌لسنة‌‌1(‌‌تعميم‌النائب‌العام‌الاتحادي‌رقم‌)593)

 الجزائية.‌
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 : الدفع المتعلق بعدم الاستعانة بكاتب التحقيق أولًا:  
التحقيق‌الابتدائي،‌وهو‌بطلان‌نسب،‌يسقط‌الحق‌يترتب‌على‌عدم‌الاستعانة‌بكاتب‌التحقيق‌بطلان‌‌

 في‌التمسك‌به‌إذا‌ل‌يكن‌قد‌دفع‌به‌المتهم‌أو‌صاحب‌المصلحة‌أمام‌محكمة‌الموضوع.‌
ويرى‌الباحث‌أن‌ما‌لا‌يصح‌اعتبار‌من‌إجراءات‌التحقيق‌لعدم‌حضور‌كاتب‌التحقيق‌مع‌عضو‌

دلال،‌كمحضر‌سماع‌أقوال‌المتهم‌الذي‌يحرره‌من‌أعمال‌الاست‌عمل‌‌النيابة‌العامة‌قد‌يصح‌أن‌يوصف‌بأنه‌‌
عضو‌النيابة‌العامة‌بنفسه‌دون‌أن‌يستعين‌بالكاتب‌المختص،‌وذلك‌لأن‌عضو‌النيابة‌العامة‌يجمع‌بين‌
صفتين‌في‌آن‌واحد،‌فهو‌جزء‌من‌سلطة‌التحقيق‌الابتدائي،‌وكذلك‌جزء‌من‌سلطة‌مأموري‌الضبطية‌

‌‌.(594)‌‌‌القضائية
‌

 حات المحضر: المختص على صف   التحقيق   المتعلق بعدم توقيع كاتبالدفع  ثانيًا:  
من‌البيانات‌الواجب‌توافرها‌في‌محضر‌التحقيق‌الابتدائي‌أن‌يوقع‌كاتب‌التحقيق‌على‌نهاية‌كل‌صفحة‌
من‌صفحات‌المحضر،‌وعلى‌كل‌تصحيح‌يتم‌إجرائه‌أول‌بأول،‌ولا‌يترتب‌على‌عدم‌مراعاة‌ذلك‌بطلان‌

ئي‌في‌حالة‌عدم‌توقيع‌الكاتب‌المختص‌على‌صفاته‌ما‌دام‌المحضر‌موقعًا‌عليه‌من‌محضر‌التحقيق‌الابتدا
البطلان‌لمجرد‌عدم‌مراعاة‌توقيع‌كاتب‌ القانون‌ل‌ينص‌على‌ العامة‌المحقق،‌حيث‌أن‌ النيابة‌ قبل‌عضو‌

 .(595)‌حقيق‌‌التحقيق‌المختص‌على‌محضره،‌بل‌يكون‌له‌قوامه‌القانوني‌بتوقيع‌عضو‌النيابة‌العامة‌القائم‌بالت‌
 

‌ الدفع بعدم سماع أقوال المتهم الذي يجهل اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين:ثالثاً:  
وإذا‌تبين‌أن‌‌‌،أن‌يتم‌التحقيق‌باللغة‌العربية‌‌يشترط‌(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌70نص‌المادة‌)إعمالًا‌ل

القائم‌؛‌فيتعين‌على‌عضو‌النيابة‌العامة‌أو‌لا‌يجيدونها‌ربيةعالمتهمين‌أو‌الخصوم‌أو‌الشهود‌يجهلون‌اللغة‌ال‌
أمام‌المحكمة‌بأن‌يؤدي‌مهمته‌بالأمانة‌  الاستعانة‌بمترجم‌لأخذ‌أقوالهم‌بعد‌أن‌يحلف‌المترجم‌اليمين‌‌بالتحقيق
من‌‌‌،والصدق إجراء‌ يعد‌ وهذا‌ الترجمة،‌ مهنة‌ بمزاولة‌ له‌ الترخيص‌ أو‌ تعيينه‌ عند‌ قد‌حلفها‌ يكن‌ ل‌ ما‌

يتعين‌تحقيقه‌قبل‌البدء‌باستجواب‌المتهم‌الأجنب‌الذي‌لا‌يجيد‌اللغة‌‌‌والذيالإجراءات‌الجوهرية‌اللازمة،‌‌
والحكم‌الذي‌تأسس‌في‌قضائه‌‌‌،منه‌‌ةبطلان‌الأدلة‌المستمد‌ويترتب‌عليه‌‌،‌‌العربية،‌وإلا‌كان‌التحقيق‌باطلًا‌

 .(596)‌‌‌على‌الدليل‌الباطل،‌وتقضي‌المحكمة‌بهذا‌البطلان‌من‌تلقاء‌نفسها

 

 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌من‌65(‌و)33المادتين‌أرقام‌)(‌‌594)
 .‌32.‌صلتحقيق‌الابتدائي‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الإماراتي‌والمصريا.‌2011.‌خليل‌البحر(‌‌ممدوح‌595)
م.‌منشور‌بالموقع‌‌16/01/2017ق.‌أ.‌جلسة:‌‌‌‌11جزائي.‌س‌‌‌‌2016لسنة‌‌‌‌1237بوظب.‌الطعن‌رقم‌‌بأنقض‌‌المحكمة‌‌‌‌(596)

‌الإلكتروني‌لدائرة‌القضاء‌أبوظب:‌
‌https://www.adjd.gov.ae/sites/eServices/AR/Pages/Judgements.aspx‌
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 (:ي)سرية التحقيق الابتدائ في غيبة الخصومة إجراءات التحقيق الابتدائي باشر بم. الدفع  2
مباشرة‌‌ قانونية‌ بالشرح‌مدى‌ نتناول‌ الابتدائي‌ التحقيق‌ سرية‌ مبدأ‌ إطار‌ غيبة‌في‌ التحقيق‌في‌ إجراءات‌

‌الجمهور‌والخصوم،‌وبيان‌الجزاء‌الإجرائي‌المترتب‌على‌إعمال‌مبدأ‌سرية‌التحقيق،‌وفقًا‌للآتي:
‌

 هور(: مأثر مبدأ سرية التحقيق بالنسبة للج)الجمهور  مباشرة إجراءات التحقيق في غيبة  أولا:  
‌يترتب‌على‌مخالفته‌بطلان‌الإجراءات،‌لأنه‌إن‌مخالفة‌مبدأ‌سرية‌التحقيق‌الابتدائي‌بالنسبة‌للجمهور‌لا

ليس‌شكلًا‌جوهريًا‌لإجراءات‌التحقيق،‌فحضور‌الجمهور‌لا‌يبطل‌الإجراءات‌غير‌أن‌ذلك‌لا‌يمنع‌محكمة‌
الموضوع‌المختصة‌من‌أن‌تقيم‌وتزن‌النتائج‌الت‌تولدت‌عن‌العلانية،‌مثال‌ذلك‌سماع‌شهادة‌أحد‌الشهود‌

يترتب‌ع الجمهور‌لا‌ استبعاد‌هذه‌في‌حضور‌ الموضوع‌سلطة‌ يمنح‌محكمة‌ وإنما‌ الإجراءات،‌ بطلان‌ ليه‌
 .(597)‌‌‌الشهادة‌إذا‌ما‌تبين‌لها‌أن‌العلانية‌قد‌أثرت‌فيها

أضف‌إلى‌ذلك‌أن‌حظر‌حضور‌الجمهور‌لإجراءات‌التحقيق‌الابتدائي‌لا‌يترتب‌عليه‌البطلان،‌ويتعين‌
التأكيد‌على‌أنه‌لا‌يجوز‌للجمهور‌حضور‌إجراءات‌التحقيق‌الابتدائي،‌لأن‌العلانية‌المطلقة‌تعترض‌مع‌

لابتدائي‌في‌جلسة‌علنية‌فإنه‌‌ما‌يتم‌به‌أعمال‌التحقيق‌ونتائجه‌من‌السرعة،‌إلا‌انه‌إذا‌تم‌إجراء‌التحقيق‌ا
 .(598)‌لا‌يترتب‌عليها‌أي‌بطلان‌

 

 أثر مبدأ سرية التحقيق بالنسبة للخصوم(: )الخصوم  مباشرة إجراءات التحقيق في غيبة  ثانيًا:  
القاعدة‌في‌إطار‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌أن‌تباشر‌إجراءات‌التحقيق‌في‌حضور‌الخصوم،‌لهذا‌ألزم‌المشرع‌

،‌كما‌أوجب‌(599)‌الإماراتي‌عند‌تفتيش‌مسكن‌المتهم‌حضوره‌أو‌حضور‌من‌ينوب‌عنه‌كلما‌أمكن‌ذلك‌‌
العامة‌أن‌مصلحة‌التحقيق‌أن‌يتم‌تمكين‌محامي‌المتهم‌من‌الحضور‌معه‌التحقيق‌ما‌ل‌يرى‌عضو‌النيابة‌‌

 .‌(600)‌تقتضي‌خلاف‌ذلك‌‌
إلا‌إن‌قاعدة‌علنية‌إجراءات‌التحقيق‌بالنسبة‌للخصوم‌ومن‌ينوب‌عنهم‌ليست‌قاعدة‌مطلقة،‌
فقد‌تستدعي‌مجريات‌التحقيق‌أن‌يبادر‌عضو‌النيابة‌العامة‌بمباشرة‌إجراء‌من‌إجراءات‌التحقيق‌على‌وجه‌

لديه‌متسع‌من‌الوقت‌لإحاطة‌الخصوم‌بموعد‌ومكان‌الإجراء،‌لذا‌أجاز‌السرعة‌والاستعجال‌ولا‌يكون‌‌
بحضوره مباشرتها‌ الأصل‌ وإن‌كان‌ الخصوم،‌ غيبة‌ في‌ التحقيق‌ إجراءات‌ مباشرة‌ له‌ أمكن‌‌‌مالمشرع‌ ما‌

‌.(601)‌ذلك

 

 .‌372ص‌‌.1ج‌‌.الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي.‌2010جهاد‌‌حسين‌(‌جوده597)
 .‌233ص‌.‌شرح‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية.‌2011(‌الحديثي،‌فخري.‌598)
 .‌(‌وتعديلاته.35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌من‌73المادة‌رقم‌)(‌599)
 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌من‌100المادة‌رقم‌)(‌600)
 .‌233ص‌.‌شرح‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية.‌2011(‌الحديثي،‌فخري.‌601)
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‌ا‌وأن‌تقدير‌حالة‌الضرورة‌الت‌تتطلبها‌سرية‌التحقيق‌بالنسبة‌للخصوم‌وإن‌كان‌تقديرها‌متروكً‌
لسلطة‌عضو‌النيابة‌العامة،‌إلا‌أن‌هذه‌السلطة‌تخضع‌إلى‌رقابة‌محكمة‌الموضوع،‌والت‌بدورها‌إذا‌ابتداءً‌‌

تم‌مباشرتها‌تقدرت‌عدم‌وجود‌حالة‌الضرورة‌الت‌تبرر‌سرية‌التحقيق؛‌قضت‌ببطلان‌إجراءات‌التحقيق‌الت‌‌
‌.(602)‌في‌غيبة‌الخصوم،‌واستبعاد‌كل‌دليل‌مستمد‌منها‌

‌
 : المتعلق بعدم تمكين المتهم من الاستعانة بمحامي. الدفع  3

القائم‌ العامة‌ النيابة‌ بتقدير‌عضو‌ التحقيق‌الابتدائي‌مشروط‌ المتهم‌في‌حضور‌محاميه‌جلسات‌ إن‌حق‌
‌.(603)‌أو‌جود‌حالة‌الضرورة‌والاستعجال‌‌‌بالتحقيق‌الابتدائي،‌ومرهون‌بمصلحة‌التحقيق‌

الباحث‌أن‌تقدير‌عدم‌تمكين‌‌ المحامي‌من‌الحضور‌مع‌المتهم‌جلسات‌التحقيق‌أو‌عدم‌ويرى‌
من‌صلاحية‌السلطة‌التقديرية‌للمحقق،‌‌‌حالة‌الضرورة‌توافر  السماح‌له‌بالاطلاع‌على‌أوراق‌التحقيق‌أو

يمارسها‌تحت‌رقابة‌محكمة‌الموضوع‌المختصة،‌بحيث‌إذا‌ظهر‌أن‌المحقق‌تعسف‌في‌استعمال‌سلطته‌التقديرية؛‌
فإن‌لمحكمة‌الموضوع‌أن‌لا‌تطمئن‌إلى‌  ؛مصلحة‌أو‌استعجال‌للتحقيق‌بذلكوجود‌‌إذا‌قدرت‌عدم‌‌أو‌‌

التحقيق‌الابتدائي التحقيق،‌وأن‌تقضي‌‌سلامة‌وصحة‌إجراءات‌ ،‌وهو‌بطلان‌نسب‌ببطلان‌إجراءات‌
‌متعلق‌بمصلحة‌الخصوم.‌

 
 . الدفوع المتعلقة بإجراءات الانتقال والمعاينة ب

،‌فلها‌أن‌تقوم‌بها‌بنفسها،‌كما‌(604)‌ق‌الت‌خولها‌المشرع‌إلى‌النيابة‌العامة‌‌تعد‌المعاينة‌من‌إجراءات‌التحقي
،‌ومن‌الدفوع‌المتعلقة‌بالانتقال‌والمعاينة‌(605)‌‌المعاينة‌‌ذ‌لتنفي‌‌أحد‌مأموري‌الضبطية‌القضائيةانتداب‌‌أن‌لها‌‌
‌الآتي:‌

‌
‌المستفاد من المعاينة نتيجة التباطؤ في الانتقال: الدفع المتعلق بعد إجراء المعاينة أو التشكيك بالدليل . 1

من‌صلاحية‌السلطة‌التقديرية‌لعضو‌النيابة‌العامة‌تقدير‌مسألة‌الانتقال‌والمعاينة‌من‌عدمه،‌وتقدير‌الوقت‌
المسألة‌تختلف‌‌ه‌الذي‌يتم‌فيه‌مباشرة‌المعاينة،‌فقد‌يكون‌أول‌إجراء‌من‌إجراءات‌التحقيق‌أو‌نهايته،‌وهذ‌

‌‌.(606)‌‌‌باختلاف‌الظروف‌المتصلة‌بكل‌قضية

 

 .‌32.‌صالتحقيق‌الابتدائي‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الإماراتي‌والمصري.‌2011.‌حرخليل‌الب(‌‌ممدوح‌602)
 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌من‌100المادة‌رقم‌)(‌‌603)
 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌من‌71المادة‌رقم‌)(‌604)
 .‌145ص‌.‌التحقيق‌الجنائي‌العملي.‌1991(‌إبراهيم‌راسخ‌محمد.‌605)
 .489ص‌‌.ة‌ومأموري‌الضبط‌القضائيسلطات‌النيابة‌العام.‌2014(‌علاء‌زكي.‌606)
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م‌أن‌يكون‌انتقال‌1992(‌لسنة‌‌1وفي‌ذات‌السياق‌اشترط‌تعميم‌النائب‌العام‌الاتحادي‌رقم‌)‌
عضو‌النيابة‌العامة‌لموقع‌الجريمة‌أو‌الأمكنة‌ذات‌العلاقة‌في‌الوقت‌المناسب،‌وقبل‌إخفاء‌أو‌زوال‌ما‌يكون‌

يد‌في‌كشف‌الحقيقة،‌وذلك‌حتى‌لا‌يتطرق‌الشك‌للدليل‌المستفاد‌من‌المعاينة،‌أما‌إذا‌من‌آثار‌تف‌‌اموجودً‌
مضى‌زمن‌طويل‌بين‌اكتشاف‌وقوع‌الجريمة‌وإجراء‌المعاينة،‌فإن‌هذه‌الفترة‌الزمنية‌الفاصلة‌تسمح‌للمتهم‌

ة،‌ويصيبها‌الظن‌أو‌لأسباب‌أخرى‌كعوامل‌الطبيعة‌بإزالة‌أو‌العبث‌في‌الدليل،‌وتصبح‌المعاينة‌غير‌مجدي
الجزم‌واليقين‌ولا‌تؤسس‌على‌الظن‌والاحتمال،‌ولكن‌لا‌يصيبها‌‌‌علىوالاحتمال،‌والأحكام‌الجزائية‌تبنى‌‌

‌‌.(607)‌البطلان‌‌
التحقيق‌الابتدائي‌‌ أثناء‌مباشرة‌إجراءات‌ المعاينة‌ الباحث‌أنه‌لا‌يترتب‌على‌عدم‌إجراء‌ ويرى‌
بطلان‌التحقيق،‌وإن‌كان‌من‌الممكن‌أن‌يضعف‌إجراءات‌التحقيق،‌لأن‌المعاينة‌عنصر‌من‌عناصر‌الإثبات‌

تناسقها‌يترك‌أمر‌تقديرها‌لمحكمة‌الموضوع،‌فليس‌للمعاينة‌حجية‌خاصة،‌وأن‌قوة‌حجيتها‌تكو‌ ن‌مع‌
وتساندها‌مع‌باقي‌الأدلة‌الواردة‌في‌الدعوى‌الجزائية،‌والمقرر‌أن‌الأدلة‌في‌المواد‌الجزائية‌متساندة‌والمحكمة‌
الضبطية‌ مأموري‌ بمعرفة‌ الت‌تمت‌ بالمعاينة‌ أن‌تأخذ‌ الموضوع‌ مجتمعة،‌كما‌لمحكمة‌ منها‌ عقيدتها‌ تكون‌

لة،‌ولها‌أيضًا‌أن‌تأخذ‌بالمعاينة‌الت‌تمت‌بمعرفة‌النيابة‌العامة‌القضائية‌في‌مرحلة‌استقصاء‌الجرائم‌وجمع‌الأد
‌متى‌اطمأنت‌لها.‌

‌
 . الدفع المتعلق بالانتقال والمعاينة في غيبة الخصوم: 2

الأصل‌أن‌يتمكن‌أطراف‌الدعوى‌الجزائية‌من‌حضور‌إجراءات‌المعاينة،‌وهذا‌الأمر‌يتطلب‌أن‌يتم‌تبليغهم‌
أنه‌يجوز‌لعضو‌النيابة‌العامة‌القائم‌بالتحقيق‌الابتدائي‌إذا‌قدر‌ضرورة‌مباشرتها‌أن‌بموعد‌إجراء‌المعاينة،‌إلا‌‌

يقرر‌الانتقال‌والمعاينة‌في‌غيبة‌الخصوم،‌ولا‌بطلان‌في‌ذلك،‌وأن‌المختص‌بتقدير‌حالة‌الضرورة‌هو‌عضو‌
‌.‌(608)‌النيابة‌العامة‌القائم‌بالتحقيق‌تحت‌رقابة‌محكمة‌الموضوع‌‌

يجوز‌لعضو‌النيابة‌العامة‌المحقق‌أن‌يقوم‌بإجراء‌المعاينة‌في‌غيبة‌أطراف‌الدعوى‌ويرى‌الباحث‌أنه‌‌
بما‌فيهم‌المتهم،‌إذا‌ل‌يتيسر‌حضورهم.‌وأن‌مجرد‌غياب‌المتهم‌أو‌صاحب‌المصلحة‌عند‌إجراء‌المعاينة‌لا‌

لمعاينة‌من‌نقص‌يترتب‌عليه‌البطلان،‌وكل‌ما‌يكون‌لهم‌أن‌يتمسكوا‌أمام‌محكمة‌الموضوع‌بما‌قد‌يكون‌في‌ا
أو‌عيب،‌وتختص‌المحكمة‌تقدير‌ذلك‌بوصف‌المعاينة‌دليل‌من‌أدلة‌الدعوى‌الجزائية‌الت‌تستقل‌محكمة‌

‌.‌الموضوع‌بتقديره
‌

 

م‌في‌شأن‌العمل‌القضائي‌لأعضاء‌النيابة‌العامة‌وإجراءات‌التصرف‌في‌الدعوى‌1992(‌لسنة‌‌1(‌‌تعميم‌النائب‌العام‌الاتحادي‌رقم‌)607)
 المطروحة‌عليهم.‌الجزائية‌

 .‌32.‌صالتحقيق‌الابتدائي‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الإماراتي‌والمصري.‌2011.‌خليل‌البحر(‌ممدوح‌608)
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‌:. الدفوع المتعلقة بالاستماع إلى شهادة الشهودج
شهود‌خلال‌مراحل‌تتركز‌الدفوع‌الت‌من‌الممكن‌أن‌يتم‌إثارتها‌بالنسبة‌إلى‌إجراءات‌الاستماع‌إلى‌شهادة‌ال

‌:(609)‌‌التحقيق‌الابتدائي‌بالآتي
 
‌: بطلان الشهادة في حالة عدم أداء اليمينبالدفع    .1

إن‌الحكمة‌في‌تحليف‌الشاهد‌اليمين‌هو‌تذكيره‌إلى‌أن‌ما‌يقدمه‌من‌أقوال‌قد‌تؤدي‌إلى‌إدانة‌بريء‌أو‌
أمر‌مخالف‌للدين‌والأخلاق‌والعدالة‌الجزائية،‌‌إفلات‌متهم‌من‌العقوبة‌المقررة‌على‌الجريمة‌الت‌ارتكبها،‌وهذا‌‌

‌‌.(610)‌سنة‌ول‌يحلف‌اليمين‌قبل‌أداء‌الشهادة‌‌‌‌ةوبالتالي‌يدفع‌ببطلان‌شهادة‌الشاهد‌الذي‌أتم‌خمس‌عشر‌
‌ 

‌: طلان الشهادة في حالة عدم تدوينها في المحضربالدفع ب  .2
(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌يتعين‌على‌عضو‌النيابة‌العامة‌المحقق‌91سبق‌أن‌تناولنا‌أنه‌وفقًا‌للمادة‌)

أن‌يطلب‌من‌الشاهد‌أن‌يصرح‌ببياناته‌الشخصية‌وأن‌يتم‌تدوين‌هذه‌البيانات‌والإجراءات‌الت‌اتبعت‌
لا‌يجوز‌اعتماد‌أي‌تصحيح‌أو‌في‌سماع‌شهادة‌الشهود‌في‌محضر‌التحقيق،‌بدون‌أي‌تعديل‌أو‌إضافة،‌و‌

تعديل‌إلا‌إذا‌صادق‌عليه‌عضو‌النيابة‌العامة‌المحقق‌والكاتب‌والشاهد،‌ويجب‌أن‌يضع‌كل‌من‌عضو‌
النيابة‌العامة‌المحقق‌والكاتب‌إمضاءه‌على‌هذه‌الشهادة،‌وكذلك‌الشاهد‌عقب‌تلاوتها‌عليه،‌وإذا‌امتنع‌

مع‌ذكر‌الأسباب،‌مخالفة‌هذه‌الضوابط‌‌يترتب‌‌‌عن‌وضع‌إمضائه‌أو‌بصمته‌أن‌يثبت‌ذلك‌في‌المحضر
عليه‌بطلان‌الشهادة،‌إلا‌أن‌القانون‌ل‌يرتب‌بطلان‌الإجراءات‌في‌حالة‌امتناع‌الشاهد‌عن‌التوقيع‌على‌

 .(611)‌المحضر،‌على‌اعتبار‌أنه‌من‌قبيل‌الإجراءات‌التنظيمية‌‌
 
 وع المتعلقة بكيفية سماع الشهادة: الدف  .3

،‌إلا‌أن‌(612)‌‌‌في‌الواقع‌العملي‌يقوم‌عضو‌النيابة‌العامة‌المحقق‌بالاستماع‌لشهادة‌كل‌شاهد‌على‌انفراد
يتعين‌،‌و‌من‌الشهادة‌‌المستمدةمخالفة‌هذا‌الإجراء‌لا‌يترتب‌عليه‌البطلان،‌ولكن‌يؤثر‌على‌قيمة‌الدليل‌‌

المحقق‌أن‌يقوم‌بمواجهة‌الشهود‌بعضهم‌ببعض‌أو‌بالمتهم،‌وأن‌يثبت‌ذلك‌في‌على‌عضو‌النيابة‌العامة‌‌
التحقيق المتهم‌بالشاهد‌لا‌يترتب‌عليه‌(613)‌محضر‌ التحقيق‌الابتدائي‌من‌مواجهة‌ ،‌إلا‌أن‌خلو‌محضر‌

 

 .‌307ص‌.‌التحقيق‌الجنائي‌العملي.‌1991اسخ‌محمد.‌إبراهيم‌ر‌‌(609)
 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌من‌91الفقرة‌الثانية‌من‌المادة‌)(‌610)
 .673ص‌.‌1ج‌‌.قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌دولة‌الإمارات.‌2009الجندي،‌حسني.‌‌(611)
 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992لإجراءات‌الجزائية‌قانون‌ا(‌من‌90المادة‌رقم‌)‌(612)
 .532ص‌‌.ومأموري‌الضبط‌القضائي‌سلطات‌النيابة‌العامة.‌2014(‌علاء‌زكي.‌613)
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البطلان،‌بل‌يكون‌للمتهم‌في‌هذه‌الحالة‌أن‌يدفع‌أمام‌محكمة‌الموضوع‌ويتمسك‌بما‌يكون‌في‌هذا‌التحقيق‌
 .(614)‌من‌نقص،‌حتى‌تقدره‌المحكمة،‌وهي‌على‌بينة‌من‌أمرها‌كما‌هو‌الحال‌في‌سائر‌أدلة‌الدعوى‌الجزائية

ويتعين‌أن‌يدلي‌الشاهد‌بشهادته‌بحرية‌وطواعية،‌بعيدًا‌عن‌كل‌ما‌يحتمل‌أن‌يؤثر‌فيها،‌ولا‌يجوز‌
ويف،‌كما‌لا‌يجوز‌له‌أن‌يقوم‌لعضو‌النيابة‌العامة‌أن‌يتبع‌سلوكًا‌ينطوي‌على‌الحيلة‌أو‌التهديد‌أو‌التخ

بالإيحاء‌للشاهد‌بإجابة‌معينة،‌أو‌أن‌يوجه‌إليه‌أسئلة‌خادعة‌للإيقاع‌به،‌ولا‌يجوز‌أن‌يدفعه‌إلى‌كلام‌
يبدي‌بشهادة‌لا‌يفهمها،‌وعدم‌مراعاة‌هذه‌الضوابط‌يترتب‌عليها‌ بأكثر‌أو‌بغير‌ما‌كان‌يريد‌أو‌أن‌

‌.(615)‌بطلان‌الشهادة‌‌
ني‌للشاهد‌يتطلب‌من‌عضو‌النيابة‌العامة‌أن‌يسمع‌شهادة‌الشاهد‌ولا‌يقوم‌ن‌المركز‌القانو‌أ‌كما‌‌

لا‌يستجوب"،‌وعدم‌مراعاة‌هذه‌القاعدة‌يترتب‌عليه‌‌‌علقاعدة‌"الشاهد‌يسم‌‌باستجوابه،‌وذلك‌إعمالًا‌
الشهود‌وتقديرها‌‌‌أقوالوزن‌‌وتطبيقًا‌لذلك‌قضت‌به‌محكمة‌النقض‌بإمارة‌أبوظب‌بأن‌‌بطلان‌الشهادة،‌‌

‌.(616)‌‌‌حولها‌من‌شبهات‌أثيربها‌مهما‌‌‌‌الأخذ‌وليس‌ثمة‌ما‌يمنعها‌من‌‌‌،من‌سلطة‌محكمة‌الموضوع
‌

 بقيمة الشهادة في الإثبات: الدفع    .4
إن‌تقدير‌قيمة‌الشهادة‌الت‌يدلي‌بها‌الشهود‌في‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي‌مسألة‌موضوعية‌تخضع‌للسلطة‌

فالشهادة‌‌ الموضوع،‌ الدعوى‌‌الإثباتعناصر‌‌عنصرًا‌من‌‌‌‌تخرج‌عن‌كونها‌لا‌‌المطلقة‌لمحكمة‌ ‌‌الجزائية،‌‌في‌
‌اللحقيقة‌والواقع‌وقيمته‌‌ا‌بقتهومطا‌‌اوفي‌تقدير‌قيمته‌‌ا‌كامل‌الحرية‌في‌الأخذ‌به‌‌تملك‌‌محكمة‌الموضوع‌و‌

 .‌(617)‌‌‌يرجع‌الأمر‌في‌ذلك‌كله‌الى‌اطمئنانها،‌إذ‌‌التدليلية
 
 ببطلان إجراءات التفتيش: . الدفوع المتعلقة  د

الضبطية‌ المتعلقة‌باختصاصات‌مأموري‌ الدفوع‌ التفتيش‌عند‌بحث‌ بعض‌أحكام‌ فيما‌سبق‌ قد‌عالجنا‌
النيابة‌العامة‌المتعلقة،‌وفقًا‌ التفتيش‌فيما‌يتعلق‌باختصاصات‌وسلطات‌ القضائية،‌وسنعالج‌هنا‌أحكام‌

‌للآتي:‌
‌
‌

 

 .‌145.‌صالتحقيق‌الابتدائي‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الإماراتي‌والمصري.‌2011.‌خليل‌البحر(‌‌ممدوح‌614)
 .‌307ص‌.‌التحقيق‌الجنائي‌العملي.‌1991(‌إبراهيم‌راسخ‌محمد.‌615)
م.‌منشور‌بالموقع‌الإلكتروني‌‌07/07/2014ق.‌أ.‌جلسة:‌‌‌‌8جزائي.‌س‌‌‌‌2014لسنة‌‌‌‌326بوظب.‌الطعن‌رقم‌‌بأنقض‌‌المحكمة‌‌‌‌(616)

‌https://www.adjd.gov.ae/sites/eServices/AR/Pages/Judgements.aspx: لدائرة‌القضاء‌أبوظب‌
 .‌319ص‌.‌التحقيق‌الجنائي‌العملي.‌1991(‌إبراهيم‌راسخ‌محمد.‌617)
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 بطلان التفتيش: بماهية الدفع  .  1
تعلقة‌بالتفتيش‌من‌الشروط‌الجوهرية‌الت‌يترتب‌على‌مخالفتها‌البطلان،‌الشكلية‌والموضوعية‌الم‌‌تعد‌الشروط

وجميع‌هذه‌الشروط‌متعلقة‌بمصلحة‌الخصوم‌ولا‌تتعلق‌بالنظام‌العام،‌ما‌عدا‌الشرط‌الذي‌يستوجب‌تفتيش‌
‌الأنثى‌بمعرفة‌أنثى،‌فهو‌شرط‌جوهري‌يترتب‌على‌مخالفته‌البطلان‌المتعلق‌بالنظام‌العام،‌وذلك‌لأمرين:‌

وللمحافظة‌على‌حرية‌ الخصوم،‌ القانون‌لحماية‌مصال‌ أقرها‌ بالتفتيش‌ المتعلقة‌ الشروط‌ أن‌كافة‌ أولهما‌
الأشخاص‌وحرمة‌مساكنهم‌من‌الانتهاك،‌ولا‌يجوز‌إجراء‌التفتيش‌إلا‌في‌الأحوال‌المقررة‌بموجب‌القانون،‌

ا‌يؤكد‌أن‌هذه‌الشروط‌وضعت‌والسبب‌الثاني‌يتمثل‌بأن‌بطلان‌إجراءات‌التفتيش‌يصححه‌الرضا‌به،‌وهذ‌
لمراعاة‌مصلحة‌الخصوم،‌فإذا‌تنازل‌المتهم‌عن‌هذه‌الحماية‌كان‌الإجراء‌صحيحًا،‌وهذا‌يوضح‌بأنه‌لو‌كان‌
بطلان‌إجراءات‌التفتيش‌متعلق‌بالنظام‌العام‌لما‌أمكن‌التنازل‌عنه‌من‌قبل‌الخصوم‌أو‌كان‌الإجراء‌عديم‌

 .(618)‌الأثر‌‌
  

 بطلان إجراءات التفتيش المتعلقة بعدم مراعاة الشروط الشكلية لأمر التفتيش:   تطبيقات بشأن .  2
يتطلب‌المشرع‌الإماراتي‌بعض‌الشروط‌الشكلية‌الت‌يجب‌أن‌تتوافر‌في‌أمر‌التفتيش،‌بحيث‌إذا‌ل‌تتوافر‌‌  

 يفقد‌أمر‌التفتيش‌مقومات‌وجوده،‌ويترتب‌بطلان‌إجراءات‌التفتيش،‌وذلك‌وفقًا‌للتفصيل‌الآتي:‌
 

 أولًا. الدفع المتعلق بعدم مراعاة مبدأ ثبوت الكتابة بأمر التفتيش: 
يتعين‌على‌عضو‌النيابة‌العامة‌القائم‌بالتحقيق‌مراعاة‌القواعد‌الشكلية‌لأمر‌التفتيش،‌حيث‌يتعين‌أن‌
يكون‌أمر‌التفتيش‌ثابتًا‌بالكتابة‌حتى‌يكتسب‌قوته‌القانونية،‌فالأوامر‌الشفوية‌لا‌تتمتع‌بأية‌قوة‌أو‌أثر،‌

 .(619)‌طلًا‌أمر‌التفتيش‌الشفوي‌والكتابة‌تعد‌سمة‌إجراءات‌التحقيق‌الابتدائي،‌وبالتالي‌يقع‌با
الضبطية‌‌ مأموري‌ أحد‌ بندب‌ بالتحقيق‌ القائم‌ العامة‌ النيابة‌ يقوم‌عضو‌ أن‌ العمل‌ كما‌جرى‌
القضائية‌لإجراء‌التفتيش‌بإعطائه‌ما‌يطلق‌عليه‌إذن‌التفتيش،‌وهذا‌الإذن‌يتعين‌عليه‌أن‌يراعي‌في‌إصداره‌

نتداب،‌وأهمها‌أن‌يكون‌إذن‌التفتيش‌ثابتًا‌في‌الكتابة،‌مع‌أو‌تحريره‌كافة‌الشروط‌الواجب‌توافرها‌بقرار‌الا
ملاحظة‌أنه‌لا‌يلزم‌أن‌تكون‌ورقة‌الإذن‌بالتفتيش‌بيد‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌المنتدب‌أثناء‌مباشرة‌عملية‌
التفتيش،‌إلا‌أنه‌يشترط‌أن‌يكون‌للتبليغ‌بمضمون‌الإذن‌أصل‌ثابت‌في‌الأوراق،‌كما‌يجب‌أن‌يكون‌الإذن‌

فتيش‌مؤرخًا،‌وأن‌يثبت‌فيه‌ساعة‌إصداره‌لمعرفة‌أن‌تنفيذه‌كان‌خلال‌المدة‌الزمنية‌المصرح‌بإجرائه‌فيه،‌بالت

 

 .358.‌ص‌الجزائية‌أصول‌الإجراءات‌الجزائية‌شرح‌لقانون‌أصول‌المحاكمات‌.‌2013.‌نمور‌محمد‌سعيد‌(618)
‌.188ص.‌‌المبادئ‌العامة‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌لدولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة.‌‌2019وغنام‌محمد.‌‌‌‌حة‌قورارييفت‌‌(619)
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الموضوع‌من‌ تتمكن‌محكمة‌ الذي‌أصدره،‌كي‌ العامة‌ النيابة‌ الموضوع‌وعضو‌ بيانات‌ وأن‌يشتمل‌على‌
‌.(620)‌التحقق‌من‌أنه‌صاحب‌السلطة‌المختصة‌في‌إصداره‌

‌
‌ثانيًا: الدفع المتعلق بعدم تسبيب عضو النيابة العامة القائم بالتحقيق الأمر بالتفتيش: 

يقصد‌بتسبيب‌الأمر‌بالتفتيش‌بيان‌العناصر‌الت‌توضح‌توفر‌الدلائل‌والأمارات‌والقرائن‌الكافية‌الت‌تبرر‌
أجاز‌المشرع‌الإماراتي‌لعضو‌‌‌إصداره،‌والقانون‌ل‌يتطلب‌شكلًا‌أو‌قالبًا‌أو‌مقداراً‌محددًا‌للتسبب،‌وقد‌

النيابة‌العامة‌القائم‌بالتحقيق‌أن‌يفتش‌المتهم،‌إلا‌أنه‌لا‌يجيز‌تفتيش‌غير‌المتهم‌أو‌مسكن‌غير‌مسكنه‌إلا‌
 .‌(621)‌إذا‌اتضح‌وجود‌أمارات‌ودلائل‌قوية‌أن‌المتهم‌حائز‌لأشياء‌متصلة‌بالجريمة‌‌

النص‌أن‌المشرع‌ الدلالة‌في‌هذا‌ الإماراتي‌فرق‌بين‌تفتيش‌المساكن‌وتفتيش‌الأشخاص،‌‌‌وجه‌
‌بحيث‌اشترط‌التسبيب‌في‌حالة‌تفتيش‌المساكن‌ول‌يتطلبه‌في‌حالة‌تفتيش‌الأشخاص.‌

ويرى‌الباحث‌أن‌الإعفاء‌من‌التسبيب‌في‌حالة‌تفتيش‌الأشخاص‌لا‌يقصد‌منه‌أن‌يصدر‌عضو‌
ان‌الأسباب،‌ولكن‌المقصود‌أن‌يدون‌أو‌يثبت‌هذه‌النيابة‌العامة‌القائم‌بالتحقيق‌الأمر‌بالتفتيش‌دون‌بي

الأسباب‌في‌الأمر،‌وعليه‌يتعين‌أن‌يكون‌إذن‌التفتيش‌مسببًا،‌ويحمل‌في‌طياته‌العناصر‌الت‌تحمل‌من‌
أصدره‌على‌ترجيح‌الدلائل‌الكافية‌على‌ضرورة‌التفتيش،‌ومثال‌ذلك‌صدور‌إذن‌التفتيش‌تأسيسًا‌على‌

‌ناصر‌الت‌تبرر‌ضرورة‌التفتيش،‌فإنه‌يعتبر‌كافيًا‌لتوافر‌مبرراته.محضر‌التحريات‌الذي‌يبين‌الع‌
‌

 ثالثاً: الدفع المتعلق بعدم مراعاة حضور الأشخاص أثناء تفتيش المساكن: 
(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌أن‌يتم‌مباشرة‌تفتيش‌مسكن‌المتهم‌‌73أوجب‌المشرع‌الإماراتي‌في‌المادة‌)

ينوب‌عنه‌كلما‌أمكن‌ذلك،‌واشترط‌إذا‌تم‌إجراء‌التفتيش‌في‌مسكن‌غير‌مسكن‌بحضوره،‌أو‌حضور‌من‌‌
 المتهم‌أن‌يراعى‌دعوة‌صاحب‌المسكن‌إلى‌الحضور‌شخصيًا‌أو‌بواسطة‌من‌ينوب‌عنه‌كلما‌أمكن‌ذلك.‌

(‌سالفة‌البيان؛‌أنه‌إذا‌تم‌تفتيش‌مسكن‌المتهم‌بعدم‌حضوره‌أو‌حضور‌73المادة‌)‌‌من‌‌والشاهد‌‌‌
أو‌تفتيش‌مسكن‌غير‌مسكن‌المتهم‌دون‌أن‌يتم‌دعوته‌للحضور‌بنفسه‌أو‌بواسطة‌من‌من‌ينوب‌عنه،‌‌

ينوب‌عنه،‌واتضح‌لمحكمة‌الموضوع‌بأنه‌لا‌يوجد‌مبرر‌إغفال‌وعدم‌دعوتهم‌أو‌أن‌القائم‌بإجراء‌التفتيش‌
أو‌منعهم‌من‌الحضور؛‌يترتب‌على‌ذلك‌بطلان‌إجراءات‌التفتيش‌إذا‌كان‌حضور‌المتهم‌أو‌من‌ينوب‌عنه‌‌

‌.(622)‌‌حضور‌صاحب‌المسكن‌أو‌من‌ينوب‌عنه
‌

 

‌.110ص‌.‌التحقيق‌الابتدائي‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الإماراتي‌والمصري.‌2011.‌خليل‌البحرممدوح‌‌(620)
‌الاتحادي‌الإماراتي‌وتعديلاته.‌‌(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية75المادة‌رقم‌)‌(621)
 .638ص‌.‌1ج‌.‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌دولة‌الإمارات.‌2009حسني.‌‌،الجندي‌(622)
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 بطلان إجراءات التفتيش المتعلقة بعدم مراعاة الشروط الموضوعية:   تطبيقات بشأن .  3
نتناول‌في‌هذا‌الجزء‌من‌الدراسة‌موضوع‌بطلان‌إجراءات‌التفتيش‌لعدم‌مراعاة‌شروطه‌الموضوعية،‌والذي‌

‌يتمثل‌في‌البطلان‌المتعلق‌بالسبب‌في‌التفتيش‌وموضوعه،‌والغاية‌المستهدفة‌منه،‌وفقًا‌للآتي:‌
‌

 أولًا: الدفع المتعلقة بسبب التفتيش )الواقعة المنشئة للأمر بالتفتيش(: 
يقصد‌بسبب‌التفتيش‌الواقعة‌الت‌تخول‌عضو‌النيابة‌العامة‌القائم‌بالتحقيق‌أن‌يصدر‌الأمر‌بالتفتيش،‌
حيث‌يتعين‌لصدور‌الأمر‌في‌التفتيش‌أن‌يكون‌هناك‌جريمة‌وقعت‌بالفعل،‌فلا‌يجوز‌التفتيش‌لضبط‌جريمة‌

أنها‌سوف‌تقع‌في‌المستقبل‌‌‌ل‌تقع،‌ولو‌أشارت‌نتائج‌البحث‌والتحري‌عن‌قيام‌دلائل‌وأمارات‌جدية‌على‌
القريب،‌كما‌يتعين‌لصدور‌الإذن‌أن‌يكون‌هناك‌اتهام‌موجه‌إلى‌شخص‌محدد‌لجواز‌تفتيشه‌أو‌تفتيش‌
مسكنه،‌أو‌إذا‌وجدت‌أمارات‌ودلائل‌قوية‌على‌حيازته‌لأشياء‌مرتبطة‌بالجريمة‌الت‌وقعت،‌ويستوي‌في‌

 .‌(623)‌ذلك‌أن‌يكون‌الشخص‌فاعلًا‌أو‌شريكًا‌في‌الجريمة‌‌
الحقيقة،‌ تفيد‌في‌كشف‌ الت‌ أو‌ بالجريمة‌ المتعلقة‌ الأشياء‌ ضبط‌ التفتيش‌ يستهدف‌ أن‌ ويجب‌
فالتفتيش‌باعتباره‌من‌إجراءات‌التحقيق‌فإنه‌يستلزم‌أن‌يتم‌تقرير‌مباشرته‌لغرض‌محدد؛‌ألا‌وهو‌الكشف‌

لًا‌التفتيش‌الذي‌يجري‌عن‌أشياء‌تتعلق‌بالجريمة‌الت‌ارتكبت‌أو‌تساهم‌في‌إظهار‌الحقيقة،‌لذلك‌يقع‌باط‌
ن‌كل‌عملية‌تفتيش‌بغير‌غرض‌مشروع‌أو‌يالف‌الغاية‌لما‌حدده‌المشرع،‌لأ‌‌‌ابغاية‌أو‌بهدف‌آخر‌خلافً‌

‌‌‌.(624)‌الت‌حددها‌المشرع‌يكون‌إجراءً‌تحكميًا‌مشوبًا‌بالبطلان‌‌
‌

‌ثانيًا: الدفع المتعلق بمحل التفتيش: 
حالتين،‌الحالة‌الأولى‌تفتيش‌منزل‌المتهم،‌ويفترض‌في‌هذه‌الحالة‌يتطلب‌تفتيش‌المساكن‌أن‌نفرق‌بين‌‌

توجيه‌الاتهام‌إلى‌الشخص‌المقيم‌بالمسكن،‌والحالة‌الثانية‌تفتيش‌مسكن‌غير‌المتهم،‌ويفترض‌في‌هذه‌الحالة‌
المقيم‌ على‌حيازة‌ يترتب‌ وقد‌ على‌كشفها،‌ تساعد‌ أو‌ مرتبطة‌بالجريمة‌ المسكن‌لأشياء‌ المقيم‌في‌ حيازة‌

حيازته‌لهذه‌الأشياء‌تعد‌جريمة‌‌‌ت‌لمسكن‌لأشياء‌متعلقة‌بالجريمة‌أن‌يصير‌بدوره‌متهمًا،‌وخاصة‌إذا‌كانبا
في‌ذاتها،‌أضف‌إلى‌ذلك‌أن‌التفتيش‌يمتد‌إلى‌ملحقات‌المسكن‌وما‌في‌حكمها،‌لذا‌يتعين‌أن‌يكون‌

تفاد‌من‌الظروف‌الت‌مكان‌التفتيش‌محددًا‌أو‌قابل‌للتحديد‌على‌أقل‌تقدير،‌وتحديد‌المسكن‌أمر‌يس
صدر‌فيها‌الإذن‌بالتفتيش،‌فقد‌يحدد‌المسكن‌بملكية‌شخص‌معين‌أو‌برقمه‌أو‌بتحديده‌بالنسبة‌للأمكنة‌
المحيطة‌به،‌أما‌إذا‌كان‌للمتهم‌أكثر‌من‌مسكن‌وصدر‌الإذن‌بتفتيش‌مسكنه،‌فإن‌تفتيش‌جميع‌المساكن‌

 .(625)‌‌‌الت‌يقيم‌فيها‌يكون‌صحيحًا‌
 

‌.‌م‌الصادرة‌عن‌النائب‌العام‌الاتحادي2007التعليمات‌القضائية‌لسنة‌(‌من‌122المادة‌رقم‌)‌(623)
‌.110ص‌.‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الإماراتي‌والمصريالتحقيق‌الابتدائي‌في‌.‌2011.‌خليل‌البحرممدوح‌‌(624)
‌657ص‌‌.1ج‌‌.شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌.‌2013محمود‌نجيب‌حسني.‌‌(625)
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ويعد‌إجراء‌التفتيش‌صحيحًا‌حتى‌لو‌كان‌يقيم‌مع‌المتهم‌أشخاص‌آخرين‌تجمعهم‌معيشة‌مشتركة،‌
وإن‌كان‌كل‌واحد‌منهم‌يستقل‌بقسم‌خاص‌بالمسكن،‌ولكن‌يجب‌أن‌يراعي‌أن‌يصدر‌الإذن‌بالجزء‌

أن‌يباشر‌سلطته‌الخاص‌بالمتهم،‌إلا‌إذا‌تبين‌من‌واقع‌الحال‌أن‌للمتهم‌الحيازة‌الكاملة‌على‌المسكن،‌ويمكنه‌‌
فيه‌‌ أو‌مؤقتة‌لفترة‌زمنية‌(626)‌المادية‌على‌كل‌جزء‌ المتهم‌في‌المسكن‌دائمة‌ ،‌ويستوي‌أن‌تكون‌إقامة‌

‌وفي‌حكمه،‌وبالتالي‌يلزم‌‌‌المسكن‌الخاص‌‌مرتبةفي‌‌تعد‌‌‌‌الغرفة‌في‌الفندق‌لأن‌‌محدودة‌مثل‌غرفة‌الفندق،‌‌
‌.‌(627)‌‌‌العامة‌الإذن‌من‌النيابة‌‌تفتيشها‌صدور‌‌و‌‌‌لدخولها

أما‌تفتيش‌الأمتعة‌الشخصية‌فإنها‌تأخذ‌حكم‌تفتيش‌الأشخاص‌إذا‌كانت‌في‌حوزتهم،‌وفي‌هذه‌
الحالة‌لا‌يحوز‌أن‌يتم‌تفتيشها‌إلا‌إذا‌كانت‌في‌حيازتهم‌المادية،‌أما‌أذا‌تخلوا‌عنها‌باختيارهم‌فيجوز‌تفتيشها،‌

‌.(628)‌‌‌ه‌فإن‌تفتيش‌الأمتعة‌يكون‌باطلًا‌أما‌إذا‌كان‌التخلي‌عنها‌ناتج‌عن‌إكرا
 

‌ثالثاً: الدفع المتعلق بغاية التفتيش: 
أنه‌ يعتقد‌ ما‌ والأسلحة‌وكل‌ الأوراق‌ ضبط‌ هو‌ التفتيش‌ عمليات‌ من‌ الغاية‌ أن‌ الإماراتي‌ المشرع‌ حدد‌

الجريمة،‌استخدم‌في‌ارتكاب‌الجريمة،‌أو‌نتج‌منها‌أو‌وقعت‌عليه،‌بالإضافة‌إلى‌كل‌ما‌يساهم‌في‌كشف‌‌
والشاهد‌من‌تحديد‌المشرع‌لغاية‌التفتيش؛‌أنه‌يشترط‌لصحة‌إجراءات‌التفتيش‌أن‌يتم‌مباشرتها‌لتحقيق‌
هذه‌الغاية،‌وبالتالي‌إذا‌ل‌تكن‌للتفتيش‌غاية‌أو‌انحرفت‌الغاية‌عن‌غير‌الت‌حددها‌المشرع؛‌فإن‌التفتيش‌

 .(629)‌بعيب‌البطلان‌‌‌يكون‌بهذه‌الحالة‌مشوباً‌
القو‌ عليها‌وخلاصة‌ يترتب‌ الموضوعية‌ أو‌ الشكلية‌ التفتيش‌ مخالفة‌شروط‌ أن‌ الباحث‌ يرى‌ ل:‌

ما‌عدا‌القاعدة‌الت‌تستوجب‌تفتيش‌الأنثى‌بمعرفة‌أنثى،‌ولإعمال‌الدفع‌المتعلق‌ببطلان‌،‌‌البطلان‌النسب
أمام‌محكمة‌الموضوع،‌وأن‌لا‌تقضي‌به‌محكمة‌الموضوع‌من‌تلقاء‌‌‌يتمسك‌به‌المتهم‌‌التفتيش‌يتعين‌أن‌

،‌ولا‌يجوز‌أن‌يتم‌الدفع‌به‌لأول‌مرة‌أمام‌محكمة‌النقض،‌وهو‌من‌الدفوع‌الجوهرية،‌وعند‌إبدائه‌‌انفسه
أمام‌محكمة‌الموضوع؛‌فإن‌عليها‌أن‌تحققه‌بالقبول‌أو‌الرد،‌وإذا‌تحققت‌المحكمة‌من‌صحة‌الدفع‌فإنها‌

لان‌إجراءات‌التفتيش،‌وبطلان‌جميع‌الإجراءات‌اللاحقة‌الت‌تأسست‌عليه،‌وكل‌دليل‌مستمد‌تقضي‌ببط
‌منه.

‌
 

‌.110ص‌.‌التحقيق‌الابتدائي‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الإماراتي‌والمصري.‌2011.‌خليل‌البحرممدوح‌‌(626)
بالموقع‌الإلكتروني‌‌‌منشور‌‌م.21/01/2014:‌‌جلسة‌‌ق.‌أ.‌‌8س‌‌‌‌جزائي.‌‌م2014لسنة‌‌‌‌11.‌الطعن‌رقم‌‌بأبوظبنقض‌‌محكمة‌ال‌‌‌(627)

 https://www.adjd.gov.ae/sites/eServices/AR/Pages/Judgements.aspx: لدائرة‌القضاء‌أبوظب‌
بالموقع‌الإلكتروني‌‌‌منشور‌‌م.02/03/2008:‌‌جلسة‌‌ق.‌أ.‌‌2س‌‌‌‌جزائي.‌‌م2007لسنة‌‌‌‌271.‌الطعن‌رقم‌‌بأبوظبنقض‌‌محكمة‌ال‌‌(628)

 https://www.adjd.gov.ae/sites/eServices/AR/Pages/Judgements.aspx: لدائرة‌القضاء‌أبوظب‌
‌.‌م‌الصادرة‌عن‌النائب‌العام‌الاتحادي2007التعليمات‌القضائية‌لسنة‌(‌من‌122المادة‌رقم‌)‌(629)
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 :ضبط المكاتبات والرسائل والمطبوعات ومراقبة المحادثات وتسجيلها  الدفع ببطلان.  ه
والرسائل‌والمطبوعات‌ضبط‌المكاتبات‌‌  عد‌إجراءات‌تُ‌‌‌،(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية75إعمالًا‌لنص‌المادة‌)‌

باطلة،‌والبطلان‌في‌هذه‌المسالة‌مطلق‌ومتعلق‌بالنظام‌‌‌ومراقبة‌المحادثات‌بدون‌أخذ‌موافقة‌النائب‌العام
،‌يسقطهإيراده‌والرد‌عليه‌بما‌‌‌‌العام،‌ويعتبر‌هذا‌الدفع‌من‌الدفوع‌الجوهرية،‌ويتعين‌على‌محكمة‌الموضوع‌

‌.(630)‌‌‌الدفاع‌‌بحقوق‌‌وإخلالًا‌‌‌اقصورً‌يعد‌‌‌‌ذلك‌‌‌ا‌عنإغفاله‌،‌وإن‌الإدانة‌‌بصدور‌حكم‌‌‌طالما‌اعتمد‌عليه
‌

 :ندب الخبراءب. الدفوع المتعلقة  و
ل‌يلزم‌المشرع‌الإماراتي‌عضو‌النيابة‌العامة‌المحقق‌بضرورة‌أن‌يقوم‌بندب‌الخبراء‌بالنسبة‌للقضايا‌الت‌تتطلب‌

النيابة‌‌ ترك‌لعضو‌ فنية،‌وإنما‌ توافر‌معلومات‌ الموضوع،‌الإلمام‌بها‌ رقابة‌محكمة‌ تقدير‌ذلك‌تحت‌ العامة‌
(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌96واعتمادًا‌على‌ظروف‌كل‌واقعة،‌وهذا‌ما‌أكدته‌الفقرة‌الأولى‌من‌المادة‌)

الت‌أفادت‌بأن‌لعضو‌النيابة‌العامة‌المحقق‌أن‌يستعين‌بالأطباء‌أو‌غيرهم‌من‌الخبراء‌إذا‌تطلبت‌مجريات‌
‌الة‌من‌الحالات‌المتعلقة‌بأدلة‌الجريمة،‌ومن‌الدفوع‌المتعلقة‌بعملية‌ندب‌الخبراء:التحقيق‌لإثبات‌ح

 
‌: عمال الخبرةالدفع المتعلق ببطلان أ .  1

ومن‌الدفوع‌المتعلقة‌بأعمال‌الخبرة؛‌الدفع‌ببطلان‌أعمال‌الخبرة‌نتيجة‌تدخل‌عضو‌النيابة‌العامة‌القائم‌
الفنية‌أو‌‌ التدخل‌في‌بالتحقيق‌في‌أعمال‌الخبير‌ السلطة‌في‌ أثناء‌مباشرته‌مهمته،‌لأنه‌لا‌يملك‌ العلمية‌

‌‌.(631)‌أعمال‌الخبرة‌الت‌يجريها‌الخبير‌
الحضور‌وقت‌مباشرة‌الخبير‌مهمته‌‌عضو‌النيابة‌العامة‌‌المشرع‌الإماراتي‌ل‌‌‌سماح‌‌أنويرى‌الباحث‌‌

نوع‌من‌الرقابة‌الإجرائية‌على‌‌‌توفير‌‌قصد‌من‌ذلك‌أن‌‌‌؛‌(‌السالفة‌البيان‌96للفقرة‌الثانية‌من‌المادة‌)‌‌‌إعمالًا‌
‌.‌في‌الحدود‌المقررة‌في‌قرار‌التكليف‌هوتوجيه‌،أعمال‌الخبرة،‌وذلك‌لتسهيل‌مأمورية‌الخبير

الدفع‌ببطلان‌الخبرة‌لأداء‌الأطباء‌‌‌أعمال‌الخبرةوكذلك‌من‌الدفوع‌الت‌يمكن‌أن‌يتم‌تقديمها‌بشأن‌‌
أو‌الخبراء‌أعمالهم‌دون‌أن‌يحلفوا‌اليمن‌أمام‌عضو‌النيابة‌العامة‌بأن‌يؤدي‌أعماله‌بصدق‌وأمانة،‌ما‌ل‌
يكونوا‌قد‌أدوها‌بحكم‌وظائفهم،‌لأن‌يمين‌الوظيفة‌يغني‌عن‌تحليفهم‌في‌كل‌دعوى‌جزائية‌يباشروا‌عملهم‌

 

م.‌منشور‌بالموقع‌16/01/2017ق.‌أ.‌جلسة:‌‌‌‌11جزائي.‌س‌‌‌‌2016لسنة‌‌‌‌1237بوظب.‌الطعن‌رقم‌‌بأنقض‌‌ال‌محكمة‌‌  (‌‌630)
 : الإلكتروني‌لدائرة‌القضاء‌أبوظب

 https://www.adjd.gov.ae/sites/eServices/AR/Pages/Judgements.aspx‌
 .679ص‌.‌1ج‌‌.قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌دولة‌الإمارات.‌2009الجندي،‌حسني.‌‌(631)
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بمصلحة‌الخصوم،‌‌‌تحليف‌الخبراء‌اليمين‌بطلان‌الخبرة،‌وهو‌بطلان‌متعلق ‌‌‌وحيث‌يترتب‌على‌عدم،‌‌(632)‌‌‌بها
‌.(633)‌وليس‌من‌النظام‌العام،‌وبالتالي‌لا‌يجوز‌إبداؤه‌لأول‌مرة‌أمام‌محكمة‌النقض‌

‌
‌:. بطلان تقرير أعمال الخبرة 2

أوجب‌المشرع‌الإماراتي‌على‌الخبراء‌أن‌يقدموا‌تقريرهم‌كتابة‌إلى‌عضو‌النيابة‌العامة،‌وفي‌الوقت‌المحدد‌له‌
بموجب‌كتاب‌التكليف،‌ل‌يسمح‌أن‌يقدم‌الخبير‌تقريره‌شفاهة،‌وإذا‌فعل‌ذلك‌يكون‌تصرفه‌باطل،‌كما‌

د‌المحدد‌ع‌ن‌عدم‌التزامه‌بتقديم‌التقرير‌في‌المو‌المحدد‌له،‌إلا‌أ‌‌‌الموعد‌‌تقرير‌كتابة‌فياليتعين‌على‌الخبير‌تقديم‌‌
 .(634)‌‌‌لا‌يترتب‌عليه‌البطلان،‌ويترك‌قيمة‌في‌الإثبات‌إلى‌محكمة‌الموضوع‌بين‌الأخذ‌والرد

كما‌أن‌التقرير‌المتضمن‌أعمال‌الخبير‌ليس‌له‌سوى‌قيمة‌استشارية،‌وعليه‌لا‌يلزم‌عضو‌النيابة‌‌
شأنه‌في‌ذلك‌شأن‌باقي‌الأدلة،‌وإذا‌كانت‌أعمال‌الخبرة‌باطلة،‌فلا‌يجوز‌العامة‌المحقق‌الأخذ‌بما‌جاء‌فيه،‌‌

لمحكمة‌الموضوع‌الاستناد‌إليها‌باعتبارها‌شهادة،‌لأن‌إفادة‌الخبير‌في‌هذه‌الحالة‌تكون‌مجرد‌تكرار‌لمضمون‌
القائم‌بالتحقيق‌وكذلك‌إذا‌ل‌يُمكن‌عضو‌النيابة‌العامة‌‌‌‌أعمال‌الخبرة‌الباطلة،‌وما‌بني‌على‌باطل‌فهو‌باطل،‌

،‌الخبير‌من‌الاطلاع‌على‌أوراق‌الدعوى‌الجزائية‌المتعلقة‌بمأموريته،‌فإنه‌لا‌يدفع‌ببطلان‌تقرير‌أعمال‌الخبرة‌
‌.(635)‌‌محكمة‌الموضوع‌بين‌الأخذ‌والردتقدير‌إلى‌‌قيمة‌ما‌توصل‌إلى‌التقرير‌من‌أدلة‌‌ويترك‌‌

‌
 : بالاستعانة بأعمال الخبرة. الدفع المتعلق برفض طلب الخصوم  3

ول‌ينص‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌على‌حق‌المتهم‌والخصوم‌في‌الاستعانة‌بالخبراء‌خلال‌مرحلة‌
العامة‌ النيابة‌ التحقيق‌في‌حالة‌رفض‌عضو‌ ببطلان‌إجراءات‌ الدفع‌ للمتهم‌ أن‌ الابتدائي،‌إلا‌ التحقيق‌

ا اعتبار‌أن‌ الدفاع‌الجوهريةالاستعانة‌بأعمال‌الخبرة،‌على‌ نتيجة‌إخلاله‌بحق‌من‌حقوق‌ ‌لتحقيق‌باطل‌
(636)‌.‌

 
‌: . الدفع المتعلقة بالمفاضلة بين تقرير الخبراء4

من‌حق‌المتهم‌أن‌يتمسك‌بتقرير‌خبير‌وأن‌يرفض‌تقرير‌خبير‌آخر‌أمام‌سلطة‌التحقيق‌الابتدائي‌أو‌محكمة‌
الموضوع،‌وللمحكمة‌الحق‌في‌تقدير‌قوة‌تقارير‌الخبراء،‌وأن‌تختار‌منها‌ما‌تراه‌مناسبًا،‌وأن‌تقارن‌بينهما‌

 

 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌من‌97المادة‌رقم‌)‌(632)
 .490ص‌‌.ومأموري‌الضبط‌القضائي‌سلطات‌النيابة‌العامة.‌2014علاء‌زكي.‌‌(633)
 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌من‌98المادة‌رقم‌)‌(634)
 .‌681و‌680ص‌‌.1ج‌‌.تقانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌دولة‌الإمارا.‌2009(‌الجندي،‌حسني.‌635)
 .491ص‌‌.ومأموري‌الضبط‌القضائي‌سلطات‌النيابة‌العامة.‌2014علاء‌زكي.‌‌(636)
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طباء‌والخبراء‌والفصل‌فيما‌يوجه‌إليها‌من‌وتفضل‌تقريراً‌على‌آخر،‌لأن‌تقدير‌الآراء‌الواردة‌في‌تقارير‌الأ
المطاعن‌مرجعه‌محكمة‌الموضوع‌الت‌تملك‌كامل‌الحرية‌في‌تقدير‌القوة‌الثبوتية‌شأنها‌في‌ذلك‌شأن‌سائر‌

 .‌(637)‌‌‌الأدلة
 
 : مأموري الضبطية القضائية لمباشرة أعمال التحقيق الابتدائي انتداب. الدفوع المتعلقة بإجراءات  ز

،‌‌لقرار‌التكليف‌‌والشكلية‌‌عدم‌مراعاة‌الشروط‌الموضوعيةالدفوع‌المتعلقة‌بفي‌هذا‌الإطار‌موضوع‌‌نتناول‌‌
المتعلقة‌بإ الدفوع‌ لتحديدهومن‌ثم‌ البيانات‌اللازمة‌ أيضًا‌‌غفال‌ للتحقيق‌بشأن‌،‌ونتناول‌ الندب‌ بطلان‌

به‌‌استجواب المتعلقة‌ و‌المتهم‌والإجراءات‌ المنتدب‌،‌ القضائية‌ الضبطية‌ مأمور‌ مراعاة‌ بعدم‌ المتعلق‌ الدفع‌
المقررة‌في‌أمر‌،‌والدفع‌المتعلق‌بللقواعد‌العامة‌لإجراءات‌التحقيق‌الابتدائي عدم‌مراعاة‌الأجل‌والحدود‌

‌،‌وفقًا‌للآتي:‌التكليف
 
 :قرار التكليفل الشروط الموضوعية    للتحقيق لعدم مراعاةندب مأموري الضبطية القضائية  . بطلان  1

القضائية‌ الضبطية‌ مأموري‌ ندب‌ قرار‌ المختصة‌بإصدار‌ السلطة‌ هي‌ العامة‌ النيابة‌ أن‌ قانونًا‌ المقرر‌ من‌
للتحقيق،‌وبناء‌عليه‌لا‌يجوز‌صدور‌قرار‌الندب‌إلا‌من‌النيابة‌العامة،‌كما‌لا‌يجوز‌لمأمور‌الضبطية‌القضائية‌

 .‌(638)‌‌‌أن‌يكلف‌أحد‌أعوانه‌بإجراء‌التحقيق‌المكلف‌به؛‌إلا‌إذا‌أجازت‌سلطة‌الندب‌ذلك‌‌المنتدب
من‌عضو‌نيابة‌عامة‌غير‌مختص‌‌‌القرار‌‌صدور‌‌‌،‌ومن‌الدفوع‌الموضوعية‌المتعلقة‌ببطلان‌قرار‌الندب

نوعيًا‌أو‌مكانيًا‌لمباشرة‌إجراءات‌التحقيق،‌ومثال‌على‌ذلك‌بطلان‌التكليف‌إذا‌صدر‌من‌عضو‌النيابة‌
العامة‌في‌إمارة‌دب‌والجريمة‌وقعت‌في‌أبوظب‌أو‌صدور‌التكليف‌من‌عضو‌النيابة‌العامة‌غير‌المختص‌في‌

و‌ من‌ الندب‌ قرار‌ الواقعة،‌كصدور‌ يتبع‌‌الجريمة‌ نيابة‌ والجرائم‌‌كيل‌ الشائعات‌ لمكافحة‌ الاتحادية‌ النيابة‌
‌.(640)‌‌‌للطوارئ‌والأزمات‌والكوارث‌‌ة،‌والقضية‌من‌اختصاص‌النيابة‌الاتحادي(639)‌‌‌الإلكترونية

أن‌يكون‌اختصاص‌عضو‌النيابة‌العامة‌بالتحقيق‌قائمًا،‌ومفاد‌ذلك‌أنه‌إذا‌صدر‌عن‌‌‌يتعين‌كما‌‌
لا‌وجه‌لإقامة‌الدعوى،‌فإن‌الدعوى‌الجزائية‌تكون‌قد‌خرجت‌من‌حوزته،‌بأ‌‌أمر‌عضو‌النيابة‌العامة‌المحقق‌‌

اق‌لا‌يملك‌،‌في‌ذات‌السي(641)‌‌‌وبالتالي‌لا‌يجوز‌له‌بعد‌ذلك‌انتداب‌أمور‌الضبطية‌القضائية‌للتحقيق

 

 .681ص‌‌.1ج‌‌.قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌دولة‌الإمارات.‌2009(‌الجندي،‌حسني.‌637)
 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌من‌68المادة‌رقم‌)(‌‌638)
بشأن‌إنشاء‌النيابة‌الاتحادية‌لمكافحة‌الشائعات‌والجرائم‌الإلكترونية.‌الصادر‌عن‌وزير‌‌‌‌2022(‌لسنة‌‌134(‌‌القرار‌الوزاري‌رقم‌)639)

 م.‌18/02/2022العدل‌بتاريخ:‌
 م‌29/01/2019م‌بشأن‌النيابة‌الاتحادية‌للطوارئ‌والأزمات‌والكوارث.‌الصادر‌في‌تاريخ‌‌2019(‌لسنة‌‌73)القرار‌الوزاري‌رقم‌‌(‌‌‌640)
 .489ص‌‌.1ج‌‌.شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية.‌2013(‌‌محمود‌نجيب‌حسني.‌641)
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عضو‌النيابة‌العامة‌أن‌يقوم‌بندب‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌في‌قضية‌يتوقف‌تحريكها‌على‌قيد‌ل‌يتم‌رفعه‌
‌.(642)‌بعد،‌كالشكوى‌أو‌الطلب‌

 
 : قرار التكليف ل. بطلان ندب مأموري الضبطية القضائية للتحقيق لمخالفة الشروط الشكلية  2

من‌المقرر‌أن‌تكليف‌الندب‌للتحقيق‌يجب‌أن‌يكون‌صريًحا‌ومكتوبًا،‌وتطبيقًا‌لذلك‌فإنه‌يدفع‌ببطلان‌
ي‌والإذن‌عبر‌الندب‌الضمني‌الذي‌لا‌يعترف‌به‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية،‌كما‌لا‌يعتد‌بالإذن‌الشفو‌

الهاتف،‌ولو‌كان‌ثابتًا‌بدفتر‌الإشارات‌التلفونية،‌حيث‌يتعين‌أن‌يكون‌تكليف‌الندب‌له‌أصله‌المكتوب‌
الموقع‌عليه‌ممن‌أصدره‌من‌أعضاء‌النيابة‌العامة‌المختصة‌إقراراً‌بما‌حصل‌منه،‌وإلا‌فإنه‌لا‌يعتبر‌موجودًا‌

 .(643)‌‌عاريًا‌مما‌يفصح‌عن‌شخص‌مصدره‌‌ى‌حضْ‌ي ‌و ‌
 
 : . بطلان ندب مأموري الضبطية القضائية للتحقيق لإغفال البيانات اللازمة لتحديده3

البيانات‌اللازمة‌لتحديده،‌مثل‌بيان‌تاريخ‌إصداره،‌ يتعين‌بقرار‌الندب‌للتحقيق‌أن‌يتضمن‌على‌كافة‌
وتعد‌هذه‌البيانات‌من‌‌،توقيع‌عضو‌النيابة‌العامة‌الذي‌أصدره،‌و‌تحديد‌اسم‌المتهم‌تحديدًا‌نافيًا‌للجهالةو‌

 .(644)‌البيانات‌الجوهرية‌الت‌يترتب‌على‌إغفاله‌البطلان‌‌
 

 : . بطلان الندب للتحقيق بشأن استجواب المتهم والإجراءات المتعلقة به 4
ل‌يسمح‌المشرع‌الإماراتي‌بندب‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌لاستجواب‌المتهم‌نظراً‌لخطورة‌مثل‌هذا‌الإجراء‌‌

إجراء‌يكمن‌فيه‌دفاع‌المتهم‌الذي‌قد‌يؤدي‌فيه‌إلى‌اعترافه‌أو‌قول‌ما‌ليس‌لصالحه،‌مما‌يتعين‌بوصفه‌‌
وتبعًا‌لذلك‌يدفع‌.‌‌(645)‌‌‌إحاطته‌بكافة‌الضمانات‌ومنها‌قصر‌الإجراء‌على‌عضو‌النيابة‌العامة‌المحقق

الم مواجهة‌ التكليف‌ موضوع‌ إذا‌كان‌ للتحقيق‌ القضائية‌ الضبطية‌ مأموري‌ ندب‌ من‌ببطلان‌ بغيره‌ تهم‌
المتهمين‌أو‌الشهود،‌باعتبار‌أن‌المواجهة‌نوع‌من‌الاستجواب‌المحظور‌عليه،‌كما‌لا‌يجوز‌ندبهم‌لإصدار‌
أمر‌بحبس‌المتهم‌احتياطيًا،‌لأن‌هذا‌الإجراء‌يتطلب‌أن‌يسبقه‌استجواب،‌وليس‌فيه‌عنصر‌من‌عناصر‌

الندب،‌وكذلك‌يدفع‌بالبطلان‌إذا‌تم‌ندب القضائية‌للتصرف‌في‌‌‌الاستعجال‌الت‌تبرر‌ مأمور‌الضبط‌
 .‌(646)التحقيق‌أو‌الأشياء‌المضبوطة‌لأن‌مثل‌هذه‌الإجراءات‌خولها‌القانون‌للنيابة‌العامة‌وحدها‌

 

 

 .203و‌202ص‌.‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌في‌جمع‌الاستدلال‌والتحقيق‌الابتدائي.‌2011(‌‌محمد‌عبد‌اللطيف.‌642)
 .‌217ص‌‌الجنائية.شرح‌قانون‌الإجراءات‌.‌1988(‌‌محمود‌محمود‌مصطفى.‌643)
 .427ص‌ومأموري‌الضبط‌القضائي.‌‌سلطات‌النيابة‌العامة.‌2014علاء‌زكي.‌‌(644)
 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌من‌68المادة‌رقم‌)(‌‌645)
 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌من‌118(‌و)106(‌و)68المواد‌أرقام‌)(‌‌646)
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جراءات التحقيق لإ  ة للقواعد العام  المنتدب  مأمور الضبطية القضائية   الدفع المتعلق بعدم مراعاة.  5
 :الابتدائي

الضبطية‌القضائية‌المنتدب‌القواعد‌العامة‌للتحقيق‌يرتب‌البطلان،‌حيث‌يتعين‌عليه‌إن‌عدم‌مراعاة‌مأمور‌‌
مراعاة‌إجراءات‌التحقيق‌المقررة‌في‌القانون،‌على‌اعتبار‌أن‌السلطات‌الت‌يباشرها‌من‌أعمال‌التحقيق،‌

‌يها‌‌نص‌علوهو‌ينوب‌عن‌عضو‌النيابة‌العامة‌الذي‌أصدر‌الندب،‌لذا‌عليه‌أن‌يلتزم‌بجميع‌القواعد‌الت
القانون‌عند‌مباشرة‌هذه‌الإجراءات،‌وتطبيقًا‌لذلك‌يتعين‌على‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌أن‌يصطحب‌
معه‌كاتبًا‌للتحقيق،‌وإذا‌ندب‌لسماع‌شهادة‌شاهد؛‌فإنه‌يجب‌عليه‌أن‌يحلفه‌اليمين‌قبل‌الاستماع‌إلى‌

 .‌(647)شهادته‌‌
 
 : في أمر التكليفالمقررة   والحدود  . بطلان الندب للتحقيق لعدم مراعاة الأجل6

،‌ولا‌يوجد‌في‌القانون‌الإماراتي‌ما‌يلزم‌أن‌يكون‌تنفيذ‌قرار‌الندب‌ايشترط‌أن‌يكون‌تكليف‌الندب‌مؤرخً‌
،‌ويتعين‌على‌(648)‌لوقت‌صدور‌قرار‌الندب‌‌‌‌افوري،‌حيث‌يكفي‌أن‌يكون‌ذلك‌في‌وقت‌يعد‌معاصرً‌

الالتزام‌بأمر‌الندب‌والمتعلق‌بالإجراء‌الذي‌يباشره،‌فلا‌يجوز‌له‌أن‌يتجاوز‌هذه‌مأمور‌الضبط‌المنتدب‌‌
عمال‌أخرى‌ل‌ترد‌صراحة‌في‌أمر‌الندب،‌وإلا‌وقعت‌باطلة،‌ومثالها‌القرار‌الصادر‌بأقيام‌‌والالإجراءات‌‌

 .(649)‌‌‌مسكنهوتفتيشه‌أو‌تفتيش‌‌‌بسماع‌شهادة‌أحد‌الأشخاص‌لا‌يول‌له‌القبض‌على‌الشخص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .‌577ص‌‌.‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية.1991(‌‌آمال‌عثمان.‌647)
 .‌‌220.‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية.‌ص1988(‌‌محمود‌محمود‌مصطفى.‌648)
جزائي،‌مجموعة‌الأحكام‌والمبادئ‌القانونية‌الصادرة‌‌  .‌ق.‌أ‌‌5سجزائي.‌‌‌‌2011لسنة‌‌‌‌744قم‌‌الطعن‌ر‌محكمة‌النقض‌بأبوظب‌‌‌‌(649)

 .‌968م،‌من‌أول‌سبتمبر‌حتى‌آخر‌ديسمبر.‌الجزء‌الثالث‌ص‌2011عن‌محكمة‌النقض‌من‌الدائرة‌الجزائية،‌السنة‌القضائية‌الخامسة‌
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 والمواجهة  الاستجواب  بطلانب  المتعلقة  الدفوعالمطلب الثاني:  
موضوع المطلب‌ هذا‌ في‌ ب  نتناول‌ المتعلقة‌ والمواجهةبالدفوع‌ الاستجواب‌ أهم‌طلان‌ بيان‌ حيث‌ من‌ ‌،‌

‌وفقًا‌للآتي:‌‌‌ا،‌الأثار‌المترتبة‌على‌بطلانه،‌ثم‌بيان‌‌بشأن‌الدفوع‌المتعلقة‌بالاستجواب‌والمواجهة‌‌التطبيقات
‌

 : أ. تطبيقات بشأن الدفوع المتعلقة بالاستجواب والمواجهة
يترتب‌على‌عدم‌مراعاة‌الضمانات‌الخاصة‌بالاستجواب‌والمواجهة‌الحكم‌ببطلانهما،‌وهذا‌البطلان‌إما‌أن‌

‌بمصلحة‌الخصوم،‌وفقًا‌للآتي:‌‌‌ا‌متعلقً‌‌‌أو‌بطلاناً‌‌العام‌‌بالنظام‌‌‌ا‌متعلقً‌‌‌يكون‌بطلاناً‌
 

 : . بطلان الاستجواب والمواجهة لانعدام الولاية الإجرائية 1
الحالة‌‌ بهذه‌ ويقصد‌ العام،‌ بالنظام‌ متصل‌ بطلان‌ هو‌ الإجرائية‌ الولاية‌ بانعدام‌ المتعلق‌ بطلان‌البطلان‌

الاستجواب‌أحد‌‌‌كأن‌يقوم‌بمباشرة‌‌‌المختص،‌‌النيابة‌العامة‌عضو‌‌الاستجواب‌والمواجهة‌الصادرين‌عن‌غير‌‌
‌.(650)‌‌المحققرجال‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌بناء‌على‌انتداب‌من‌عضو‌النيابة‌العامة‌‌

 

 : تحت تأثير إكراه أو تهديد  الذي يتم   استجواب المتهم  بطلان.  2
لا‌يجوز‌أن‌يتم‌إجراء‌استجواب‌المتهم‌تحت‌تأثير‌الإكراه‌أو‌التهديد؛‌سواء‌من‌قبل‌عضو‌النيابة‌العامة‌أو‌

الغاية‌من‌‌‌تفإذا‌كان،‌‌(651)‌‌‌من‌غيره‌من‌أفراد‌السلطة‌العامة؛‌وذلك‌لإجباره‌على‌الإدلاء‌بأقوال‌معينة‌
الإجبار‌والتعذيب‌والإكراه‌هو‌دفع‌المتهم‌وحمله‌على‌الاعتراف؛‌كان‌الفعل‌جريمة‌معاقبًا‌عليها‌بموجب‌

( عملية‌242المادة‌ أثناء‌ المتهم‌ تعرض‌ إذا‌ لذلك‌ وتطبيقًا‌ الإماراتي،‌ الاتحادي‌ العقوبات‌ قانون‌ من‌ ‌)
نه‌يترتب‌عليه‌بطلان‌الاستجواب،‌ويكون‌البطلان‌الاستجواب‌إلى‌الإكراه‌أو‌التهديد‌أو‌الإرهاق،‌فإ

 .(652)‌بالنظام‌العام‌‌‌اومتعلقً‌‌‌ا‌مطلقً‌
 

 : . الدفع بعدم جواز إحداث إجهاد وإرهاق نفسي للمتهم أثناء الاستجواب3
لا‌يجوز‌لعضو‌النيابة‌العامة‌القائم‌بأعمال‌التحقيق‌أن‌يعرض‌المتهم‌للإرهاق‌أثناء‌عملية‌الاستجواب‌من‌

إطالة‌مدته‌عمدًا،‌وذلك‌بقصد‌وضع‌المتهم‌في‌ظروف‌نفسية‌قد‌تؤدي‌به‌في‌النهاية‌إلى‌الانهيار‌خلال‌‌
من‌أنواع‌الإكراه‌الذي‌يترتب‌عليه‌هدم‌‌‌اوالاعتراف‌أو‌الإبداء‌بأقوال‌غير‌صالحة،‌وهذا‌الإجراء‌يعد‌نوعً‌

 .‌(653)‌الدليل‌المستمد‌من‌الاستجواب‌المعيب‌‌

 

‌(‌وتعديلاته.‌35ن‌اتحادي‌رقم‌)قانو‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌من‌68المادة‌رقم‌)(‌650)
‌.78.‌الإسكندرية.‌مصر:‌دار‌الفكر‌الجامعي.‌ص‌استجواب‌المتهم‌في‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي.‌2018آرام‌محمد.‌(‌651)
‌.197ص‌.‌الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الاتحادي‌لدولة‌الإمارات.‌2014سعيد‌عبد‌الفتاح.‌المحمد‌‌(652)
‌.717ص‌‌.2ج‌‌.الإجراءات‌الجنائية‌في‌التشريع‌المصري.‌2004(‌مأمون‌سلامة.‌653)
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يابة‌العامة‌القائم‌بأعمال‌التحقيق‌إرهاق‌المتهم‌من‌خلال‌إطالة‌ويرى‌الباحث‌أن‌تعمد‌عضو‌الن
الحياد‌ نفسية‌صعبة،‌تخرج‌إجراءاته‌عن‌ إجراءات‌الاستجواب،‌وإجباره‌على‌الاعتراف‌في‌ظل‌ظروف‌
الواجب،‌الأمر‌الذي‌ينعكس‌سلبًا‌على‌أهليته‌الإجرائية‌في‌مباشرة‌إجراءات‌التحقيق‌الابتدائي،‌كما‌أنه‌

يوجد‌معيار‌زمني‌لمدة‌إجراء‌الاستجواب،‌إلا‌أن‌تقدير‌المدة‌الزمنية‌المقبولة‌لإجراء‌الاستجواب‌وإن‌كان‌لا‌‌
‌دون‌أن‌يكون‌لها‌تأثير‌على‌المتهم‌مسالة‌تخضع‌لرقابة‌محكمة‌الموضوع.‌

‌

 : . عدم مشروعية وسائل التحقيق المستحدثة التي من شأنها التأثير على إرادة المتهم4
عضو‌النيابة‌العامة‌المحقق‌استجواب‌المتهم‌بالاستعانة‌ل‌في‌إطار‌مباشرة‌إجراءات‌التحقيق‌الابتدائي‌لا‌يجوز‌‌

الت‌من‌شأنها‌التأثير‌على‌إرادته،‌أي‌يمنع‌استجواب‌المتهم‌تحت‌تأثير‌التنويم‌‌‌ةبوسائل‌التحقيق‌المستحدث
تحت‌تأثير‌جهاز‌كشف‌عن‌الكذب‌سواء‌‌‌المغناطيسي‌أو‌تحت‌تأثير‌عقار‌من‌عقارات‌كشف‌الحقيقة‌أو‌

برضا‌المتهم‌أو‌بدون‌رضاه،‌وأكد‌الأستاذ:‌عدنان‌أبو‌جبل‌عدم‌مشروعية‌أية‌وسيلة‌من‌شأنها‌أن‌تؤثر‌
على‌إرادة‌المتهم،‌ولا‌عبرة‌بنوع‌الوسيلة‌أو‌الأداة‌الت‌استخدمت‌في‌هذا‌الأمر‌أو‌طبيعتها،‌أو‌بدرجة‌

إلى‌القول‌بأن‌استخدام‌مثل‌هذه‌الوسائل‌والأدوات‌يترتب‌عليها‌جسامة‌تأثيرها‌على‌الإرادة،‌وذهب‌‌
كما‌أن‌رضا‌المتهم‌باستخدام‌هذه‌الوسائل‌لا‌يحول‌دون‌ترتيب‌البطلان،‌تأسيسًا‌‌‌بطلان‌الاستجواب،

 .‌(654)‌على‌أن‌المتهم‌لا‌يملك‌أن‌يتنازل‌عن‌الحماية‌المقررة‌وفقًا‌للقواعد‌الأساسية‌في‌القانون‌‌
 

 : الاستجواب والمواجهة نتيجة توجيه اليمين القانونية للمتهم. بطلان  5
‌يعد‌من‌قبيل‌الإكراه‌المعنوي‌  إن‌تحليف‌عضو‌النيابة‌العامة‌القائم‌بالتحقيق‌المتهم‌اليمين‌قبل‌استجوابه

الذي‌يبطل‌الاستجواب،‌لذلك‌لا‌يجوز‌للمحقق‌أن‌يقوم‌بتوجيه‌اليمين‌القانونية‌للمتهم،‌وذلك‌لتلافي‌
نفسي‌أو‌أدب‌عليه،‌والتأكد‌بأن‌المتهم‌يدلي‌بأقواله‌بحرية‌تامة‌أثناء‌استجوابه،‌وأشار‌الدكتور:‌‌‌أي‌ضغط

عبد‌الرؤوف‌مهدي‌إلى‌أن‌هذه‌الضمانة‌لا‌تستند‌إلى‌نص‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية،‌ولكن‌قررها‌
ق‌بالنظام‌العام،‌ويتعين‌أن‌القضاء‌واستقر‌عليها،‌بل‌ورتب‌عليها‌البطلان‌على‌مخالفتها،‌وهو‌بطلان‌يتعل

 .‌(655)‌‌‌تقضي‌به‌المحكمة‌من‌تلقاء‌نفسها‌حتى‌لو‌تنازل‌عنه‌المتهم
 

 : . عدم جواز اللجوء إلى توجيه الأسئلة الإيحائية أو خداع المتهم6
يجب‌على‌عضو‌النيابة‌العامة‌المحقق‌ألا‌يقوم‌بتوجيه‌الأسئلة‌بطريقة‌إيحائية‌أو‌أن‌يلجأ‌إلى‌خداع‌المتهم،‌
وإنما‌عليه‌أن‌يلتزم‌الحياد‌المطلق‌للوصول‌إلى‌الحقيقة،‌وتحقيق‌دفاع‌المتهم‌تحقيقًا‌كاملًا،‌وإذا‌امتنع‌المتهم‌

 

أبو‌جبل.‌‌‌‌(654) التحقيق‌المستحدثة.‌بحث‌منشور.‌‌2005عدنان‌فنجري‌ الدولية لحقوق .‌حقوق‌الإنسان‌ووسائل‌ المعايير  كتاب 
‌.301ص‌‌.الإنسان في الأداء المهني لضباط الشرطة

‌.574.‌ص‌القواعد‌العامة‌للإجراءات‌الجنائية‌شرح.‌2003(‌عبد‌الرؤوف‌مهدي.‌655)
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ذلك‌في‌محضر،‌ولا‌يجوز‌له‌أن‌يأخذ‌من‌هذا‌السلوك‌‌‌عن‌الإجابة‌سواء‌بصورة‌كلية‌أو‌جزئية؛‌فعليه‌إثبات‌
،‌ويجب‌على‌عضو‌النيابة‌المحقق‌أن‌يراعي‌في‌تعامله‌مع‌المتهم‌كرامته‌وأدميته‌(656)‌دليلًا‌قاطعًا‌على‌الإدانة‌‌

قولًا‌وفعلًا،‌ولا‌يصح‌له‌أن‌يعده‌بشي‌أو‌يلجأ‌إلى‌إيهامه‌بوقائع‌غير‌صحيحة،‌كالزعم‌له‌باعتراف‌متهم‌
ويكون‌البطلان‌،‌‌(657)‌ه‌بقصد‌التوصل‌من‌وراء‌ذلك‌إلى‌الحصول‌على‌اعترافه‌بارتكاب‌الحادث‌‌آخر‌علي

بالنظام‌العام‌إذا‌تعمد‌عضو‌النيابة‌العامة‌المحقق‌خداع‌المتهم‌أو‌كانت‌أسئلته‌الت‌وجهها‌إليه‌من‌‌ا‌متعلقً‌
النوع‌الإيحائي‌أثناء‌استجوابه،‌والعلة‌من‌ذلك‌أن‌عدم‌مباشرة‌أي‌ضغط‌على‌إرادة‌المتهم‌عند‌استجوابه‌

المنوط‌به‌تحقيق‌العدالة‌الجزائية،‌‌‌ليست‌ضمانة‌مقررة‌لصالحه‌فقط،‌وإنما‌ضمانة‌متعلقة‌بالثقة‌في‌الجهاز‌
‌ة‌ولذلك‌فإن‌سلوك‌عضو‌النيابة‌العامة‌في‌هذه‌الحالة‌يمكن‌أن‌يكون‌فعلًا‌غير‌مشروع‌يستوجب‌المؤاخذ‌

 .‌(658)‌التأديبية‌فضلًا‌عن‌المسؤولية‌الجزائية‌والمدنية‌عند‌توافر‌مقوماتها‌‌
 

‌:‌المواجهة. الدفع المتعلق باعتراف متهم على متهم أثناء  7
آخر‌أثناء‌إجراء‌عملية‌‌‌اعتراف‌متهم‌على‌متهم‌‌في‌هذا‌الإطار‌استقرت‌محكمة‌النقض‌بأبوظب‌على‌أن

تقدير‌ل‌‌،‌يضعا‌من‌عناصر‌الإثباتلا‌يرج‌عن‌كونه‌عنصرً‌‌‌المواجهة‌بينهم‌في‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي
‌سائغة‌يطمئن‌إليه‌وجدانها‌مادامت‌أسبابها‌في‌ذلك‌‌‌‌وفق‌ما‌‌‌،تأخذ‌به‌أو‌لا‌تأخذ‌به‌‌،‌محكمة‌الموضوع

(659)‌.‌
‌

‌في حالة عدم إطلاع المتهم على التهمة المنسوبة إليه:  والمواجهة  بطلان الاستجوابب. الدفع  8
امة‌لتحقيق‌العدالة،‌حيث‌يستطيع‌المتهم‌‌من‌الضمانات‌الهيعد‌إحاطة‌المتهم‌بالتهمة‌المسندة‌إليه‌ضمانة‌

،‌لذا‌عدم‌إطلاع‌المتهم‌على‌‌(660)‌‌‌الإحاطة‌بالتهمة‌تفنيد‌أدلة‌الاتهام،‌ونفي‌التهمة‌الموجة‌إليهمن‌خلال‌‌

 

‌.718ص‌‌.2ج‌‌.الإجراءات‌الجنائية‌في‌التشريع‌المصري.‌2004(‌مأمون‌محمد‌سلامة.‌656)
 م.‌2007(‌من‌التعليمات‌القضائية‌للنيابة‌العامة‌الاتحادية‌لدولة‌الإمارات‌لعام‌94المادة‌رقم‌)(‌657)
‌.718ص‌‌.2ج‌‌.الإجراءات‌الجنائية‌في‌التشريع‌المصري.‌2004(‌مأمون‌محمد‌سلامة.‌658)
م.‌منشور‌بالموقع‌الإلكتروني‌‌23/03/2008ق.‌أ.‌جلسة:‌‌‌‌2جزائي.‌س‌‌‌‌2007لسنة‌‌‌‌177بوظب.‌الطعن‌رقم‌‌بأنقض‌‌المحكمة‌‌‌‌(659)

‌  https://www.adjd.gov.ae/sites/eServices/AR/Pages/Judgements.aspx :لدائرة‌القضاء‌أبوظب‌
إن‌الغرض‌من‌الاستجواب‌والمواجهة‌الوقوف‌على‌حقيقة‌التهمة‌المنسوبة‌إلى‌المتهم‌ليقول‌كلمته،‌إما‌تسليمًا‌بها‌والوصول‌على‌‌‌(660)

نكراً‌لها،‌ومن‌هذا‌المنطلق‌يكون‌الاستجواب‌والمواجهة‌من‌وسائل‌‌الاعتراف‌الذي‌يؤيد‌ارتكابه‌الجريمة،‌وإما‌دفاعًا‌منه‌ليفندها‌إن‌كان‌م
من‌إجراءات‌التحقيق،‌وفيها‌يقوم‌عضو‌النيابة‌العامة‌المحقق‌‌‌أنها‌‌الأمر‌الأول‌‌ويترتب‌على‌ذلك‌عدة‌أمور:‌‌الإثبات‌ذو‌الطبيعة‌المزدوجة.

اقشة‌تفصيلية‌فيها،‌وهو‌بذلك‌يسعى‌للتحقق‌من‌أدلة‌الدعوى،‌بمجابهة‌المتهم‌بالأدلة‌المختلفة‌ضده‌في‌الدعوى‌الجزائية،‌ومناقشته‌من
والثانية‌يعد‌الاستجواب‌والمواجهة‌من‌وسائل‌الدفاع،‌الأمر‌الذي‌يتعين‌معه‌إطلاع‌المتهم‌علمًا‌بالتهمة‌المنسوبة‌إليه،‌وما‌يوجد‌من‌

نيدها،‌والثالثة‌تعتبر‌عملية‌الاستجواب‌والمواجهة‌قرائن‌وأدلة‌ضده‌حتى‌يمكن‌للمتهم‌من‌إبداء‌طلباته‌ودفوعه‌ودفاعه،‌ليتمكن‌من‌تف
من‌العناصر‌الكافية‌للإثبات‌أو‌‌‌يعتبرهامصدراً‌من‌مصادر‌الأدلة‌الجزائية‌في‌التحقيق،‌وتأسيسًا‌على‌ذلك‌لعضو‌النيابة‌العامة‌المحقق‌أن‌‌

 .688و‌687ص‌.‌1ج‌‌رات..‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌دولة‌الإما2009نفي‌التهمة‌عن‌المتهم‌الجندي،‌حسني.‌‌
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التهمة‌المنسوبة‌يترتب‌عليه‌البطلان،‌وهو‌بطلان‌مطلق‌متعلق‌بالنظام‌العام،‌ويترتب‌عليه‌بطلان‌كل‌ما‌
‌يعتد‌بشهادة‌من‌قام‌ترتب‌عليه‌من‌آثار،‌ومن‌ثم‌يتعين‌عدم‌التعويل‌على‌أي‌دليل‌مستمد‌منه،‌ولا

‌.(661)‌بإجراءات‌الاستجواب‌‌
‌

 : ب. الأثار المترتبة على بطلان الاستجواب والمواجهة
مرتبط‌بالاستجواب‌ذاته،‌وتتمثل‌هذه‌ما‌هو‌‌ويترتب‌على‌بطلان‌الاستجواب‌والمواجهة‌آثار‌هامة،‌منها‌

،‌وأخرى‌آثار‌(662)‌الآثار‌في‌تجريد‌الاستجواب‌من‌آثاره‌القانونية،‌أي‌تعطله‌عن‌أداء‌الغرض‌والغاية‌منه‌
إن‌بطلان‌ف  تتعلق‌بالإجراءات‌اللاحقة‌عليه،‌وذلك‌إعمالًا‌لقاعدة‌ما‌بني‌على‌باطل‌فهو‌باطل،‌وعليه

تصح‌وبالتالي‌‌،‌‌عليه‌‌بْن ‌تُ‌ل‌‌‌‌إذاجراءات‌السابقة‌عليه‌أو‌اللاحقة‌له‌‌الاستجواب‌لا‌يؤدي‌إلى‌بطلان‌الإ‌
استجوابه؛‌إذا‌توافرت‌في‌الدعوى‌أدلة‌إدانة‌ل‌تكن‌أثراً‌للاستجواب،‌فلم‌يمتد‌إليها‌‌‌بطلان‌‌رغمإدانة‌المتهم‌‌

‌.‌(663)‌‌بطلانه
وأرشد‌الضابط‌على‌مكان‌وتطبيقًا‌لذلك‌إذا‌اعترف‌المتهم‌نتيجة‌إجراءات‌الاستجواب‌الباطل،‌‌

هذا‌المسكن‌‌‌ش ‌ته‌وجود‌السلاح‌المستخدم‌في‌الجريمة‌الذي‌كان‌مخبأً‌في‌مسكنه‌مثلًا،‌فانتقل‌الضابط‌وف ـ‌
‌.(664)‌وضبط‌فيه‌السلاح؛‌كان‌هذا‌الاعتراف‌والتفتيش‌وما‌نتج‌عنه‌من‌ضبط‌السلاح‌باطلًا‌

 
‌ بالتحقيق  والتصرف  المتهم  شخص  إلى   والموجهة  الاحتياطية   بالإجراءات  الخاصة  الدفوعالمطلب الثالث:  

،‌وفقًا‌الدفوع‌الخاصة‌بالإجراءات‌الاحتياطية‌والموجهة‌إلى‌شخص‌المتهم  موضوع‌‌‌في‌هذا‌المطلب‌نتناول‌‌
‌لآتي:‌للتفصيل‌ا

‌

 : مر تكليف المتهم بالحضوربأ أ. الدفوع المتعلقة  
الدفع‌ببطلان‌‌‌تسليط‌الأضواء‌على‌إن‌الإلمام‌بالدفوع‌المتعلقة‌بأمر‌تكليف‌المتهم‌بالحضور‌يكون‌من‌خلال‌‌
‌الأمر‌لعيب‌في‌البيانات‌أو‌لعيب‌في‌الجهة‌الت‌أصدرته،‌وذلك‌وفقًا:‌

 

 . الدفع ببطلان الأمر بتكليف المتهم بالحضور لعيب في البيانات: 1
،‌وعدم‌(665)‌‌بيانات‌جوهرية‌يجب‌أن‌يشملها‌أمر‌تكليف‌المتهم‌بالحضور‌نص‌المشرع‌الإماراتي‌على‌عدة‌‌

،‌وكفاية‌وهو‌بطلان‌متعلق‌بالنظام‌العام  الالتزام‌بذلك‌يترتب‌عليه‌بطلان‌أمر‌تكليف‌المتهم‌بالحضور،
 

‌(‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌من‌99المادة‌رقم‌)(‌661)
‌.174.‌ص‌استجواب‌المتهم‌في‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي.‌2018آرام‌أحمد‌محمد.‌(‌662)
‌.437المنصورة.‌مصر:‌جامعة‌المنصورة.‌ص‌.‌)رسالة‌دكتوراة(.‌ضمانات الاستجواب.‌2002عادل‌حامد‌بشير.‌‌(‌663)
‌.586ص‌.‌شرح‌القواعد‌العامة‌للإجراءات‌الجنائية.‌2003(‌عبد‌الرؤوف‌مهدي.‌664)
‌(‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌1992(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌101المادة‌رقم‌)(‌665)
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بيانات‌أمر‌تكليف‌المتهم‌بالحضور‌من‌عدمه‌من‌المسائل‌الموضوعية‌الت‌يستقبل‌بتقديرها‌محكمة‌الموضوع‌
 .‌(666)‌‌‌النقضدون‌رقابة‌عليها‌من‌محكمة‌‌

 

 . الدفع ببطلان الأمر بتكليف المتهم بالحضور لعيب في الجهة التي أصدرته: 2
(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌أن‌عضو‌النيابة‌العامة‌القائم‌بأعمال‌التحقيق‌101من‌المقرر‌بموجب‌المادة‌)

أو‌من‌ينوب‌عنه‌هو‌المختص‌بإصدار‌الأمر‌بتكليف‌المتهم‌بالحضور،‌وبالتالي‌لا‌يجوز‌ندب‌أحد‌مأموري‌
‌.‌(667)‌‌‌للندبوفقًا‌للقواعد‌العامة‌‌الضبطية‌القضائية‌في‌إصدار‌الأمر،‌وتكون‌مهمتهم‌فقط‌تنفيذ‌الأمر‌‌

كما‌لا‌يجوز‌لعضو‌النيابة‌العامة‌القائم‌بأعمال‌التحقيق‌أن‌يمارس‌أي‌إجراء‌من‌إجراءات‌التحقيق‌
خارج‌دائرة‌اختصاصه‌المكاني،‌لذا‌اقتضى‌الأمر‌اتخاذ‌أمر‌تكليف‌المتهم‌خارج‌دائرة‌اختصاصه‌بالحضور،‌

ت‌بهذا‌الشأن،‌وعليه‌على‌أن‌ينيب‌عنه‌عضو‌النيابة‌في‌تلك‌الدائرة،‌الذي‌يكون‌له‌جميع‌الصلاحيا
‌.(668)‌مخالفة‌هذه‌الضوابط‌يترتب‌عليه‌البطلان‌المطلق‌المتعلق‌بالنظام‌العام‌‌

‌
 : ب. الدفوع المتعلقة بأمر بالقبض على المتهم وإحضاره 

،‌لقبض‌على‌المتهم‌وإحضاره‌لعيب‌في‌البياناتبامر‌‌الأببطلان‌‌‌‌المتعلق‌‌‌الدفع  في‌إطار‌هذا‌الموضوع‌نتناول
‌.‌مر‌بالقبض‌على‌المتهم‌وإحضاره‌لعيب‌في‌مدة‌التوقيفالأببطلان‌‌‌‌المتعلق‌‌‌الدفعومن‌ثم‌‌

 

 لعيب في البيانات:   لقبض على المتهم وإحضاره بامر  الأ. الدفع ببطلان  1
تضمن‌أمر‌القبض‌على‌المتهم‌وإحضاره‌على‌جميع‌البيانات‌الت‌نص‌عليها‌المشرع‌من‌اسم‌ييتعين‌أن‌‌

ولقبه،‌والمهنة‌الت‌يعمل‌بها‌والجنسية‌ومقر‌إقامته،‌وبيان‌التهمة‌المسندة‌إليه،‌وتحديد‌تاريخ‌صدور‌المتهم‌‌
الأمر‌ومكان‌وزمان‌الحضور،‌واسم‌عضو‌النيابة‌العامة‌وتوقيعه‌والختم‌الرسمي،‌وعدم‌الالتزام‌بذلك‌يترتب‌

‌بمصلحة‌الخصوم.‌،‌وهو‌بطلان‌نسب‌متعلق‌‌عليه‌بطلان‌أمر‌القبض‌على‌المتهم‌وإحضاره
 

 لعيب في مدة التوقيف:   مر بالقبض على المتهم وإحضاره الأ. الدفع ببطلان  2
إذا‌تم‌احتجازه‌لمدة‌تزيد‌عن‌المدة‌مر‌القبض‌على‌المتهم‌وإحضاره‌باطلًا‌‌بأ‌‌الجزائية‌المتعلقة‌‌‌جراءاتالإ‌‌عد‌ت

ساعة‌إذا‌‌‌(24و)‌ساعة‌إذا‌كان‌القبض‌بمعرفة‌مأموري‌الضبطية‌القضائية،‌‌‌‌(‌48)المقررة‌في‌القانون،‌وهي‌‌
القبض‌قد‌تم أمر‌ إذا‌تمت‌مباشرته‌‌‌ت‌كان‌ القبض‌باطلًا‌ امر‌ يعد‌ العامة،‌وأيضًا‌ النيابة‌ مباشرته‌بمعرفة‌

وتنفيذه‌بعد‌مضي‌ستة‌أشهر‌من‌صدوره،‌ودون‌إعادة‌اعتماده‌أو‌التأشير‌عليه‌من‌قبل‌عضو‌النيابة‌العامة‌

 

‌.194ة.‌مصر:‌المكتب‌الجامعي‌الحديث.‌الجزء‌الأول.‌ص‌.‌القاهر‌المطول‌في‌شرح‌قانون‌المرافعات.‌2008أنور‌طلبة.‌(‌666)
‌(‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌من‌(‌68)‌المادة‌رقم(‌667)
‌.‌47ص‌بطلان الإجراءات الاحتياطية في قانون الإجراءات الجزائية. .‌2018شريهان‌دغمش.‌(‌668)
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ب‌عليه‌ويترتب‌على‌بطلان‌أمر‌القبض‌بطلان‌ما‌نتج‌عنه‌من‌آثار،‌وما‌يترت‌‌.(669)‌‌أخرى‌المختص‌لمدة‌‌
من‌إجراءات،‌فإذا‌تم‌تفتيش‌المتهم‌بعد‌تنفيذ‌أمر‌القبض‌الباطل؛‌كان‌تفتيش‌المتهم‌باطلًا،‌وإذا‌أسفر‌عن‌

‌.‌(670)‌‌‌ضبط‌أشياء‌تفيد‌في‌كشف‌الحقيقة،‌ل‌يجز‌أن‌يستمد‌منها‌الدليل
‌

 :ج. الدفوع المتعلقة بأمر حبس المتهم احتياطيًا
إن‌الإلمام‌التام‌بالدفوع‌المتعلقة‌بأمر‌حبس‌المتهم‌احتياطيًا‌يتطلب‌تناول‌الدفع‌المتعلق‌بالسلطة‌الت‌أصدرته،‌

‌:‌،‌وذلك‌وفقًا‌للآتيبعدم‌مراعاة‌شروط‌الحبس‌الاحتياطي‌‌المتعلق‌‌الدفعومن‌ثم‌تناول‌‌
 

‌: . الدفع المتعلق بالسلطة التي أصدرت الأمر بالحبس الاحتياطي ومدته1
ومخالفة‌ ،(671)‌حدد‌القانون‌الإماراتي‌الجهة‌المنوط‌بها‌إصدار‌الأمر‌بالحبس‌الاحتياطي‌وهي‌النيابة‌العامة‌‌

ذلك‌يترتب‌عليه‌بطلان‌أمر‌الحبس‌الاحتياطي،‌وعليه‌يحظر‌على‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌إصدار‌أوامر‌
‌.‌(672)‌‌‌إجراءات‌التحقيقالحبس‌الاحتياطي،‌حتى‌لو‌كانوا‌منتدبين‌لمباشرة‌إجراء‌من‌

 شروط الحبس الاحتياطي: . الدفع بعدم مراعاة  2
لصحة‌الحبس‌الاحتياطي‌‌‌المشرع‌الإماراتي‌‌(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌يشترط106تطبيقًا‌لنص‌المادة‌)‌

 ،‌وفيما‌يلي‌نتناول‌الدفوع‌المتعلقة‌بمخالفة‌شروط‌الحبس‌الاحتياطي‌وهي:‌توافر‌مجموعة‌من‌الشروط
 

‌أولًا: عدم مراعاة شرط استجواب المتهم قبل قرار الحبس الاحتياطي:
( المادة‌ في‌ الإماراتي‌ المشرع‌ الحبس‌106اشترط‌ أمر‌ إصدار‌ يكون‌ أن‌ الجزائية‌ الإجراءات‌ قانون‌ من‌ ‌)

الاحتياطي‌بحق‌المتهم‌بعد‌إجراء‌استجوابه،‌وهو‌إجراء‌جوهري،‌يترتب‌على‌مخالفته‌بطلان‌أمر‌الحبس‌
‌وهو‌بطلان‌مطلق‌متعلق‌بالنظام‌العام.‌‌‌الاحتياطي،‌

‌
‌عدم مراعاة نطاق أوامر الحبس الاحتياطي في إطار الجرائم الخطرة:ثانيًا:  

حيث‌أجاز‌لعضو‌النيابة‌العامة‌أن‌يصدر‌أمر‌الحبس‌الاحتياطي‌على‌المتهم‌على‌ذمة‌التحقيق‌الابتدائي‌
أنواعها،‌وكذلك‌جميع‌الجنح‌المعاقب‌عليها‌بغير‌‌ة‌في‌جميع‌الجرائم‌المعدة‌من‌فئة‌الجنايات‌وأيًا‌كانت‌طبيع

الغرامة‌أيًا‌كان‌مقدارها،‌أي‌الجنح‌المعاقب‌عليها‌بعقوبة‌مقيدة‌للحرية،‌وبناء‌عليه‌لا‌يجوز‌لعضو‌النيابة‌
العامة‌أن‌يأمر‌بحبس‌المتهم‌احتياطيًا‌على‌ذمة‌جميع‌الجرائم‌المعدة‌من‌فئة‌المخالفات،‌ويسرى‌الحكم‌على‌

 

‌.175ص‌ق‌الابتدائي‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الإماراتي‌والمصري.التحقي‌.‌2011ممدوح‌خليل‌البحر.‌(‌669)
‌.‌306ص‌.شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية.‌1988(‌محمود‌محمود‌مصطفى.‌670)
 .‌(‌وتعديلاته.35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌من‌110(‌و)106المادتان‌أرقام‌)‌(671)
 .721ص‌.‌1ج‌‌.قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌دولة‌الإمارات.‌2009الجندي،‌حسني.‌‌(672)
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رائم‌المعدة‌من‌فئة‌الجنح‌المعاقب‌عليها‌بالغرامة‌أيًا‌كان‌مقدارها،‌وبالتالي‌يترتب‌على‌مخالفة‌هذه‌جميع‌الج
‌.‌(673)‌‌‌الشروط‌بطلان‌أمر‌الحبس‌الاحتياطي

‌
‌‌هم:تثالثاً: عدم مراعاة وجود الدلائل الكافية على اتهام الم

يتم‌الدفع‌ببطلان‌أمر‌حبس‌المتهم‌احتياطيًا‌إذا‌ل‌تتوافر‌الدلائل‌الكافية‌على‌نسبة‌الجريمة‌إلى‌المتهم،‌لأن‌
وجودها‌يقوم‌معها‌احتمالية‌أو‌رجحان‌نسبة‌الجريمة‌‌بن‌‌لإ‌المبرر‌على‌إصدار‌الأمر،‌‌يعًد‌‌وجود‌هذه‌الدلائل‌‌

وتقديرها‌إلى‌السلطة‌التقديرية‌لسلطة‌التحقيق‌تحت‌رقابة‌،‌ويرجع‌تحديد‌درجة‌كفاية‌الدلائل‌‌إلى‌المتهم
الكاملة‌‌‌السلطةمر‌الحبس‌الاحتياطي،‌والت‌لها‌‌أ ‌‌‌دّ‌مر‌في‌إصدار‌قرار‌م ‌محكمة‌الموضوع،‌أو‌الجهة‌الت‌تأ

‌في‌تبيان‌أن‌الدلائل‌غير‌كافية‌لتبرير‌الأمر‌بحبس‌المتهم‌احتياطيًا،‌وأن‌تصدر‌أمر‌الإفراج‌عن‌المتهم‌وبشكل
،‌وإذا‌تبين‌لمحكمة‌الموضوع‌أن‌أمر‌الحبس‌الاحتياطي‌قد‌شابه‌البطلان‌لعدم‌مراعاة‌شرط‌الدلائل‌فوري

‌.‌(674)‌الكافية؛‌فلها‌أن‌تحكم‌ببطلان‌كل‌ما‌ترتب‌عليه‌من‌إجراءات،‌وأن‌تستبعد‌كل‌دليل‌ارتبط‌به‌‌
‌

 حدثًا: أن لا يكون المتهم  رابعًا: عدم مراعاة  
لا‌يجوز‌حبس‌الحدث‌احتياطيًا،‌وهذا‌ما‌نص‌عليه‌المشرع‌الإماراتي‌صراحة‌في‌الفقرة‌الأولى‌من‌المادة‌

(‌من‌قانون‌الأحداث‌والجانحين‌والمشردين،‌ويترتب‌على‌عدم‌مراعاة‌الأهلية‌الإجرائية‌للمتهم‌بطلان‌26)
‌.(675)‌إجراءات‌أمر‌الحبس‌الاحتياطي‌بحقه‌

 
 :  مراعاة البيانات أمر الحبس الاحتياطيالدفع المتعلق بعدم    .3

(‌من‌قانون‌101اشترط‌المشرع‌الإماراتي‌بأن‌يشتمل‌أمر‌حبس‌المتهم‌احتياطيًا‌البيانات‌الواردة‌في‌المادة‌)
الإجراءات‌الجزائية‌وهي‌اسم‌المتهم‌واللقب‌والمهنة‌والجنسية‌ومحل‌الإقامة‌والتهمة‌المسندة‌للمتهم‌وتاريخ‌

نيابة‌العامة‌المحقق‌وإمضائه‌والختم‌الرسمي،‌بالإضافة‌إلى‌البيانات‌المشار‌إليها‌في‌المادة‌الأمر‌واسم‌عضو‌ال
(‌من‌القانون‌ذاته‌أن‌يتضمن‌أمر‌حبس‌107(‌سالفة‌البيان؛‌اشترط‌المشرع‌الإماراتي‌في‌المادة‌)101)

،‌والحكمة‌من‌ذلك‌المتهم‌على‌تكليف‌القائم‌على‌إدارة‌المكان‌المخصص‌للحبس‌بقبول‌المتهم‌ووضعه‌فيه
ضمان‌شرعية‌الحبس‌الاحتياطي،‌لأنه‌لا‌يجوز‌للقائم‌على‌هذا‌المكان‌قبول‌إيداع‌أي‌شخص‌في‌الحبس‌
الاحتياطي‌إلا‌بأمر‌كتاب‌بذلك‌تم‌إصداره‌من‌النيابة‌العامة‌الت‌أمرت‌بحبس‌المتهم‌احتياطيًا،‌وبيان‌المادة‌

 م‌ارتكابها.‌القانونية‌المتعلقة‌بالواقعة‌المسندة‌إلى‌المته
 

 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌من‌106المادة‌رقم‌)‌(673)
 .724ص‌.‌1ج‌‌.قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌دولة‌الإمارات.‌2009الجندي،‌حسني.‌‌(674)
 (‌وتعديلاته.‌35)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌(‌من‌106المادة‌)‌(675)
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البيانات‌الواجب‌توافرها‌في‌أمر‌الحبس‌الاحتياطي‌ الباحث‌أنه‌يترتب‌على‌عدم‌مراعاة‌ ويرى‌
بس‌المتهم‌البطلان،‌ومن‌الأمثلة‌على‌ذلك‌بطلان‌الأمر‌الشفوي‌الصادر‌من‌عضو‌النيابة‌العامة‌المحقق‌بح

للحب المخصص‌ المكان‌ المتهم‌في‌ إيداع‌ إجراء‌ بطلان‌ أمر‌كتاب‌احتياطيًا،‌وكذلك‌ بدون‌ الاحتياطي‌ س‌
‌يتضمن‌التكليف‌أمر‌الإيداع‌وبيان‌المادة‌القانونية‌المتعلقة‌بالجريمة‌المنسوبة‌للمتهم.‌

‌
 المتعلقة بمخالفة القواعد التي تنظم أوامر التصرف بالدعوى الجزائية: . الدفوع  د

،‌أو‌عدم‌صدوره‌مكتوبًا‌وموقعًا‌يبطل‌الأمر‌بأن‌لا‌وجه‌لإقامة‌الدعوى‌الجزائية‌في‌حالة‌ظهور‌أدلة‌جديدة
عليه‌من‌مصدره،‌أو‌إلغائه‌بناء‌على‌قرار‌من‌النائب‌العام‌أو‌الطعن‌عليه،‌أما‌بالنسبة‌لبطلان‌أمر‌الإحالة‌
إلى‌المحكمة،‌فإنه‌يتمثل‌إذا‌كانت‌الدعوى‌الجزائية‌الت‌أحالتها‌النيابة‌العامة‌تم‌تحريكها‌من‌تلقاء‌نفسها،‌

يتم‌وهي‌تحتاج‌على‌تقديم‌‌ أو‌إذن؛‌فإنه‌يطعن‌على‌إجرائها‌بالبطلان،‌ولا‌يجوز‌أن‌ شكوى‌أو‌طلب‌
تصحيح‌هذا‌البطلان‌لأنه‌متعلق‌بالنظام‌العام،‌وكذلك‌عدم‌إعلان‌المتهم‌بأمر‌الإحالة،‌وعدم‌الالتزام‌

 .‌(676)‌‌‌بمواعيد‌الإعلان‌المنصوص‌عليها‌في‌القانون‌يترتب‌عليه‌أن‌توصف‌الإجراءات‌بالبطلان
 

  

 

 .327.‌ص‌البطلان‌في‌الإجراءات‌الجنائية‌.‌2003كلداري.‌‌‌حسن‌علي‌(676)
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‌: المسؤولية الجزائية والمدنية لمأموري الضبطية القضائية وأعضاء النيابة العامة الرابعالمبحث  
يشكل‌‌‌الإخلال‌‌فعلف‌إذا‌أخل‌الشخص‌في‌تنفيذ‌الالتزامات‌الواجبة‌عليه؛‌فإنه‌يترتب‌في‌حقه‌المسؤولية،‌‌

أو‌‌‌عقديةبالتزامات‌‌‌امرتبطً‌‌‌الإخلال‌كان‌‌؛‌فإننا‌نكون‌بصدد‌المسؤولية‌الجزائية،‌أما‌إذا‌‌وفقًا‌للقانون‌جريمة‌‌
،‌بمعنى‌أن‌المسؤولية‌الجزائية‌‌(677)‌عن‌فعل‌ضار‌أو‌فعل‌نافع،‌فإننا‌نكون‌بصدد‌المسؤولية‌المدنية‌‌‌‌نشأت

‌.‌‌(678)‌صيب‌الفرد‌‌ضرر‌ي‌‌عند‌حدوثتنشأ‌عند‌حدوث‌ضرر‌يصيب‌المجتمع،‌أما‌المسؤولية‌المدنية‌فتقوم‌
المسؤولية‌الجزائية‌والمدنية‌لمأموري‌الضبطية‌القضائية‌وأعضاء‌نتناول‌في‌هذ‌المبحث‌‌‌‌وفي‌هذا‌الإطار

المسؤولية‌الجزائية‌لمأموري‌الضبطية‌القضائية‌وأعضاء‌النيابة‌‌‌من‌خلال‌بيان‌ثلاثة‌مطالب،‌‌في‌‌‌النيابة‌العامة
تناول‌المسؤولية‌المدنية‌لمأموري‌الضبطية‌القضائية‌في‌المطلب‌الثاني،‌وأخيراً‌نالعامة‌في‌المطلب‌الأول،‌ثم‌‌

‌الآتي:‌وفقًا‌للتقسيم‌‌،‌‌في‌المطلب‌الثالث‌المسؤولية‌المدنية‌لأعضاء‌النيابة‌العامة‌)دعوى‌المخاصمة(‌‌نبحث
 

 المطلب الأول: المسؤولية الجزائية لمأموري الضبطية القضائية وأعضاء النيابة العامة 
أن‌إ يمكن‌ وصلاحياتهم‌ اختصاصاتهم‌ مباشرتهم‌ في‌ العامة‌ النيابة‌ وأعضاء‌ القضائية‌ الضبطية‌ مأموري‌ ن‌

‌يجعلهم‌‌إخلال،‌إذا‌شاب‌عملهم‌أي‌‌(679)‌‌‌القانون‌‌‌يتعرضوا‌للمسؤولية‌الجزائية‌الت‌تجعلهم‌تحت‌طائلة
‌.‌(680)‌‌‌لإحدى‌الجرائم‌الواردة‌ضمن‌منظومة‌أحكام‌ونصوص‌قانون‌العقوبات‌‌‌مرتكبين

الصادر‌بالمرسوم‌‌‌العقوباتو‌‌‌الجرائم‌‌قانون‌في‌‌وفي‌هذا‌الإطار‌سوف‌نلقي‌الضوء‌على‌الجرائم‌الواردة‌‌
استغلال‌الوظيفة‌وإساءة‌استعمال‌السلطة‌‌‌فيتمثل‌‌يوالت‌‌‌‌(‌31)مرسوم‌بقانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌2021اتحادي‌‌

والقاسم‌المشترك‌في‌‌‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌وأعضاء‌النيابة‌العامة،‌‌‌قبل‌‌من‌‌‌الت‌تثير‌المسؤولية‌الجزائية
‌‌هذه‌الجرائم‌‌يشترط‌المشرع‌الإماراتي‌في‌مرتكب‌،‌حيث‌‌الشرط‌المفترض‌في‌صفة‌الجاني  هذه‌الجرائم‌تتمثل‌في

يتعلق‌بصفته‌الوظيفية،‌وهو‌أن‌يكون‌موظف‌عام‌أو‌مكلف‌بخدمة‌عامة،‌وهذه‌الصفة‌شرطاً‌مفترضًا‌‌
،‌وذلك‌العقوبات‌المشار‌إليهالجرائم‌و‌من‌قانون‌(‌5تنطبق‌على‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌بموجب‌المادة‌)‌

‌وفقًا‌للتفصيل‌الآتي:‌
‌

 

الشرقاوي.‌‌(‌‌677) الإماراتي‌.‌‌2016الشهاب‌ المدنية‌ المعاملات‌ قانون‌ الإرادية‌في‌ الالتزام‌غير‌ العربية.‌‌مصادر‌ النهضة‌ دار‌ الإمارات:‌ ‌.
 .15ص

 .23.‌الإسكندرية.‌مصر:‌منشأة‌المعارف.‌الجزء‌الثاني.‌ص‌شرح‌القانون‌المدني‌نظرية‌الالتزام‌.‌2005محمد‌كمال‌مرسي.‌(‌678)
قرر‌أن‌الفرد‌لا‌يحاسب‌‌تدور‌المسؤولية‌الجزائية‌حول‌مبدأ‌راسخ‌وهو‌لا‌جريمة‌ولا‌عقوبة‌إلا‌بنص،‌إلا‌أنه‌من‌الم‌الجدير‌بالذكر‌بأنه‌‌(679)

‌‌على‌خواطره‌وأفكاره‌ما‌ل‌تظهر‌في‌سلوك‌مادي‌يجرمه‌القانون،‌وينظر‌شراح‌القانون‌إلى‌أن‌الركن‌المادي‌للجريمة‌لا‌يتم‌النض‌إليه‌على‌
‌.‌أنظر:عنوياعتبار‌أنه‌سلوك‌مادي‌مجرد‌فقط،‌بل‌أن‌الركن‌المادي‌يحوي‌جميع‌العناصر‌الرئيسية‌لجريمة‌معينة‌غير‌عنصر‌الركن‌الم

C. Elliot, & F. Quinn, (2004), Criminal Law, England: Longman. 5th ed. p. 8 
 .23و‌22الإمارات:‌مطبعة‌المعارف.‌ص‌‌قانون‌العقوبات‌الاتحادي‌القسم‌العام..‌2009شريف‌سيد‌كامل.‌‌(680)
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 لقبض والحبس والحجز غير المشروع: الأخرين باالاعتداء على حرية  ريمة  بج  المتعلقة‌‌أ. المسؤولية الجزائية
‌الحبس‌‌‌بعقوبة‌‌‌،‌وعاقب‌جريمة‌الاعتداء‌على‌حرية‌الأخرين‌بالقبض‌والحبس‌والحجز‌غير‌المشروعجرم‌المشرع‌‌

‌سند،دون‌‌‌‌حجزه‌أو‌‌‌‌بحبسه‌‌‌قام‌‌‌أو‌‌شخص‌قبض‌على‌‌إذا‌‌‌‌عامةال‌دمة‌‌لخ‌كلف‌باالمموظف‌عام‌أو‌‌على‌كل‌‌
‌:(682)‌‌الآتيوتتركز‌عناصر‌الجريمة‌على‌‌،‌(681)‌‌‌القانون‌‌المرخص‌بها‌بموجبوفي‌غير‌الأحوال‌‌

‌
‌‌. الركن المادي: 1

إن‌السلوك‌الإجرامي‌يعد‌العنصر‌الأول‌من‌عناصر‌الركن‌المادي‌للجريمة،‌وهو‌يعني‌النشاط‌المادي‌الملموس‌
أو‌الامتناع‌عن‌تنفيذ‌الواجب‌القانوني‌المقرر،‌الذي‌يأتيه‌الجاني‌ليعبر‌به‌عن‌أفكاره‌المخالفة‌لأوامر‌القانون‌

قيام‌مأمور‌صورة‌‌بالسلوك‌الإجرامي‌‌‌‌يتحقق‌‌وفي‌جريمة‌القبض‌والحبس‌والحجز‌غير‌المشروعأو‌نواهيه،‌‌
العامة‌المحقق‌با‌ النيابة‌ القضائية‌أو‌عضو‌ أو‌حبسه‌أو‌حجزه‌بصورة‌غير‌‌‌على‌شخص‌‌لقبضالضبطية‌

الصور‌أحد‌‌رتكاب‌‌يتحقق‌با‌،‌ومؤدى‌ذلك‌أن‌الفعل‌المكون‌للركن‌المادي‌للجريمة‌محل‌البحث‌‌مشروعة
يقصد‌به‌إمساكه‌‌‌الشخص‌القبض‌على‌‌‌‌دلول‌القانوني‌لمصطلحالمشار‌إليها،‌أو‌الجمع‌بينها،‌والم‌‌الثلاث

،‌أما‌(683)‌فترة‌زمنية‌معينة‌يستغرق‌الأمر‌كما‌يريد،‌دون‌أن‌‌‌التنقلمن‌جسمه‌وتقييد‌حركته‌وحرمانه‌من‌
من‌حريته‌‌‌الشخص‌حرمان‌‌‌‌ويقصد‌بهما‌‌‌،‌صطلح‌الحبس‌والحجز‌فهما‌وجهان‌لمعنى‌واحد‌لمالمدلول‌القانوني‌‌

‌.(684)‌‌الزمنفترة‌من‌‌ل
‌ت‌إلا‌إذا‌كان‌‌تتحققلا‌‌ويرى‌الباحث‌أن‌الركن‌المادي‌لجريمة‌القبض‌والحبس‌والحجز‌غير‌المشروع‌‌

،‌المنصوص‌عليها‌في‌القانون‌في‌غير‌الأحوال‌‌‌‌الإجراءات‌تمت‌أي‌أن‌‌غير‌قانونية،‌‌‌‌الإجراءات‌المتبعة‌بشأنها‌
العامة‌قد‌‌‌‌وعليه النيابة‌ القضائية‌أو‌عضو‌ إجراءات‌‌‌باشرالا‌تقوم‌هذه‌الجريمة‌إذا‌كان‌مأمور‌الضبطية‌

‌بموجب‌القانون.‌‌‌بهم‌المنوطة‌‌‌‌ات‌للسلطأو‌استعمالًا‌‌‌مالقبض‌أو‌الحبس‌أو‌الحجز‌تنفيذًا‌لواجباته
‌

‌. الركن المعنوي: 2
‌‌الجزائي،‌‌تحديد‌القصد‌يعد‌العنصر‌الأساس‌في‌‌‌‌عمديةالعمدية‌أو‌غير‌‌الن‌بيان‌ماهية‌الركن‌المعنوي‌للجريمة‌‌إ

‌بتوافر‌القصد‌الجنائيإلا‌‌‌‌لا‌تتحقق‌‌‌من‌الجرائم‌العمدية‌الت‌‌‌تعتبر‌وجريمة‌القبض‌والحبس‌والحجز‌غير‌المشروع‌‌

 

 (.‌31)مرسوم‌بقانون‌اتحادي‌رقم‌‌2021تحادي‌الا(‌من‌قانون‌الجرائم‌والعقوبات‌الصادر‌بالمرسوم‌288)‌رقم‌المادة‌(681)
ثلاثة‌عناصر‌رئيسية‌وهي:‌مدة‌أهلية‌الشخص‌المخاطب‌بالقاعدة‌القانونية‌والخاضع‌لنص‌التجريم،‌‌‌-قانوناً‌-يحدد‌نطاق‌الجريمة‌‌‌‌(682)

‌.‌أنظر:‌ئي،‌وأخيراً‌عدم‌توافر‌دفع‌للمسؤولية،‌وذلك‌في‌إطار‌مبدأ‌الشرعيةوتوافر‌السلوم‌المادي‌المجرم،‌وتوافر‌القصد‌الجنا‌
N. Lacy, (2002), Legal Constructions of Crime, The Oxford Handbook of Criminology, 

Oxford: Oxford University Press3rd ed. p 270-272. 
 .‌641.‌مصر:‌بدون‌دار‌نشر.‌ص‌قسم‌الخاصالوسيط‌في‌قانون‌العقوبات‌ال.‌1979(‌أحمد‌فتحي‌سرور.‌683)
 .‌256دب.‌الإماراتي:‌مطبوعات‌كلية‌الشرطة‌دب.‌ص‌‌المحاكمات‌العسكرية..‌1997جهاد.‌‌ه‌حسين(‌جود684)
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بالنسبة‌لمأمور‌الضبطية‌القضائية‌أو‌عضو‌‌‌الجزائيالقصد‌‌‌‌وبالتالي‌يتوفر،‌‌(685)‌‌‌لعلم‌والإرادة‌با‌‌الذي‌يتمثل
مع‌العلم‌والدراية‌أو‌الحبس‌أو‌الحجز‌عمدًا،‌‌‌‌جراءات‌القبض‌قام‌أي‌منهم‌بإ‌‌ابة‌العامة‌في‌هذه‌الحالة‌إذاالني

‌.(686)‌‌ا‌بموجب‌القانون‌به‌في‌الأحوال‌المصرح‌‌‌تالشخص‌ليس‌‌‌الإجراءات‌الت‌تمت‌مباشرتها‌ضدبأن‌‌
‌
‌. العقوبة: 3

)مرسوم‌بقانون‌‌‌2021تحادي‌‌الاقانون‌الجرائم‌والعقوبات‌الصادر‌بالمرسوم‌‌(‌من‌‌288بموجب‌نص‌المادة‌)
،‌تناياالج‌‌ت‌وليس‌رائم‌الت‌تعد‌من‌فئة‌الجنح‌‌الجهذه‌الجريمة‌من‌‌‌‌المشرع‌الإماراتي‌‌‌اعتبر‌‌‌(‌31اتحادي‌رقم‌‌

‌.وأفرد‌لها‌عقوبة‌تتمثل‌بالحبس‌فقط
‌

 : جريمة التفتيش في غير الأحوال المبينة في القانون  المترتبة عن ب. المسؤولية الجزائية  
)مرسوم‌بقانون‌‌‌2021قانون‌الجرائم‌والعقوبات‌الصادر‌بالمرسوم‌اتحادي‌‌(‌من‌‌289لنص‌المادة‌)‌‌‌إعمالًا‌

عن‌علم‌‌‌-‌عمدًا‌‌‌‌موظف‌عام‌أو‌مكلف‌بخدمة‌عامة‌يقوم‌‌كل‌يعاقب‌المشرع‌الإماراتي‌‌‌‌(31اتحادي‌رقم‌‌
أو‌‌‌هذا‌الإجراء،‌‌فيها‌القانون‌‌يجيزلهم‌في‌غير‌الأحوال‌الت‌‌االأشخاص‌أو‌مساكنهم‌أو‌محتفتيش‌‌ب‌‌-ودراية
‌المقررة‌له.‌وعناصر‌الجريمة‌هي:‌لشروط‌والقواعد‌‌أن‌يتقيد‌ويراعي‌ادون‌

‌
‌. الركن المادي للجريمة: 1

أعضاء‌النيابة‌العامة‌بتفتيش‌أي‌شخص‌‌‌وأ‌مأمور‌الضبط‌القضائي‌‌‌‌يتحقق‌الركن‌المادي‌للجريمة‌إذا‌قام‌
أو‌تفتيش‌أي‌مسكن‌أو‌تفتيش‌الأماكن‌الخاصة‌بهم‌في‌غير‌الأحوال‌المنصوص‌عليها‌في‌القانون‌أو‌في‌

‌.‌(687)غير‌الأحوال‌الت‌تجيز‌لهم‌ذلك،‌أو‌دون‌مراعاة‌الشروط‌والقواعد‌القانونية‌مع‌علمهم‌بذلك‌
‌
‌. الركن المعنوي: 2

أن‌يرتكبها‌الفاعل‌هو‌القصد‌الجنائي‌‌‌التفتيش‌في‌غير‌الأحوال‌المبينة‌في‌القانون‌  لجريمة‌‌القصد‌الجنائي‌اللازم‌
العام،‌أي‌يتعين‌أن‌تنصرف‌إرادة‌الفاعل‌إلى‌ارتكابه‌للفعل‌المكون‌للجريمة‌مع‌العلم‌بجميع‌العناصر‌الت‌

‌.(688)‌‌يتطلبها‌ركنها‌المادي
‌

 

 .‌8.‌ص‌3ط‌.‌مصر:‌دار‌النهضة‌العربية.‌النظرية‌العامة‌للقصد‌الجنائي.‌1988محمود‌نجيب‌حسني.‌‌(685)
 .‌372ص‌‌د.ن.‌.سلطات‌مأمور‌الضبط‌القضائي‌في‌قضايا‌المخدرات‌في‌التشريعين‌المصري‌والإماراتي.‌‌2005(‌سرحان‌المعيني.‌686)
 .‌387ص‌‌المصدر‌نفسه.(‌687)
 .‌353ص‌‌..‌القاهرة.‌مصر:‌دار‌النهضة‌العربيةأحكام‌تفتيش‌المسكن.‌1998حامد‌راشد.‌(‌688)
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‌. العقوبة: 3
‌على‌هذه‌الجريمة‌الحبس.تكون‌العقوبة‌‌‌‌الاتحادي‌‌قانون‌العقوبات(‌من‌‌241وفقًا‌لنص‌المادة‌)‌

‌
 ج.  المسؤولية الجزائية عن جريمة التعذيب أو استعمال القوة أو التهديد: 

‌2021قانون‌الجرائم‌والعقوبات‌الصادر‌بالمرسوم‌اتحادي‌‌(‌من‌‌290جرم‌المشرع‌الإماراتي‌بموجب‌المادة‌)
،‌التعذيب‌أو‌القوة‌أو‌التهديد‌‌‌استخدم‌وسائل‌موظف‌عام‌‌‌‌سلوك‌كل‌‌‌(31)مرسوم‌بقانون‌اتحادي‌رقم‌‌

لاعتراف‌ل‌‌الخبراء،‌وذلك‌لإجبارهمأو‌‌‌‌الشهودأو‌‌‌‌ين‌تهمالمبنفسه‌أو‌بواسطة‌غيره‌مع‌‌‌‌سواء‌استخدمها‌
،‌وتتركز‌(689)‌كتمان‌أمر‌من‌الأمور‌‌‌لإجبارهم‌على‌‌،‌أو‌متعلقة‌بهالإدلاء‌بأقوال‌أو‌معلومات‌‌لبجريمة،‌أو‌

‌عناصر‌الجريمة‌وفقًا‌للآتي:‌
‌
‌. الركن المادي: 1

أو‌عضو‌النيابة‌العامة‌بأعمال‌التعذيب‌أو‌‌‌قيام‌عضو‌الضبط‌القضائيبالركن‌المادي‌لهذه‌الجريمة‌‌‌‌يتجسد‌
لحصول‌على‌ل‌ير،‌‌مع‌المتهم‌أو‌الشاهد‌أو‌الخب‌‌-غيره‌‌بتكليفبنفسه‌أو‌‌‌‌سواء‌‌-‌‌استعمال‌القوة‌أو‌التهديد‌

‌.(690)‌‌‌الأمور،‌أو‌لكتمان‌أمر‌من‌‌متعلقة‌بهاأقوال‌‌‌أو‌‌لحصول‌على‌معلومات‌ل،‌أو‌‌بالجريمةاعتراف‌‌
‌
‌. الركن المعنوي: 2

تعد‌هذه‌الجريمة‌من‌الجرائم‌العمدية‌الت‌لا‌تقوم‌إلا‌بتوافر‌القصد‌الجنائي‌العام‌الذي‌يقوم‌على‌عنصري‌
العلم‌والإرادة،‌والقصد‌الجنائي‌الخاص‌الذي‌يتخذ‌صورة‌قصد‌التعذيب‌أو‌استعمال‌القوة‌أو‌التهديد،‌

ة‌أو‌عضو‌القضائي‌‌يةالضبط‌‌مأمور‌بهدف‌الحصول‌على‌اعتراف‌أو‌أقوال‌أو‌معلومات،‌ويستوي‌أن‌يقوم‌‌
‌.(691)‌‌‌غير‌البنفسه‌أو‌بواسطة‌‌‌‌الأفعالبأي‌من‌هذه‌‌‌‌النيابة‌العامة‌

‌
‌. العقوبة: 3

)مرسوم‌بقانون‌اتحادي‌‌‌2021قانون‌الجرائم‌والعقوبات‌الصادر‌بالمرسوم‌اتحادي‌‌(‌من‌‌290لمادة‌)لوفقًا‌‌
‌السجن‌المؤقت.‌‌‌عقوبتهاتكون‌تعد‌هذه‌الجريمة‌من‌نوع‌الجنايات،‌و‌‌‌(‌31رقم‌‌

‌
 

‌‌المواد‌الجنائية‌دراسة‌مقارنة‌بين‌القانون‌الوضعي‌والشريعة‌الإسلامية.‌أثر‌الإكراه‌على‌الإرادة‌في‌‌.‌‌2002سعيد‌عبد‌الفتاح.‌‌المحمد‌‌.‌‌(689)
 ‌172مصر:‌جامعة‌المنصورة.‌ص‌

‌ (690) C. Clarkson, & H. Keating, (1998)، Criminal Law: Texts and Materials, London: 

Sweet & Maxwell. 4th ed. p. 93 

 .388.‌ص‌سلطات‌مأمور‌الضبط‌القضائي‌في‌قضايا‌المخدرات‌في‌التشريعين‌المصري‌والإماراتي‌‌.‌2005(‌سرحان‌المعيني.691)
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 د. المسؤولية الجزائية عن جريمة استعمال القسوة بالاعتماد على السلطة الوظيفية: 
‌(‌من‌قانون‌العقوبات‌كل‌موظف‌عام‌أو‌مكلف‌بخدمة‌عامة‌استعمل‌293جرم‌المشرع‌الإماراتي‌في‌المادة‌)‌

‌ه،‌للآتي:‌ببدن‌‌آلامًا‌‌أخل‌بشرفه‌أو‌أحدث‌،‌فعلى‌السلطة‌الوظيفية‌‌بالاعتمادمع‌أحد‌‌‌‌القسوة
‌
‌. الركن المادي: 1

الركن‌المادي‌في‌هذه‌الجريمة‌بفعل‌استعمال‌القسوة‌من‌جانب‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌أو‌عضو‌‌‌يتحقق
ومثال‌ذلك‌،‌‌اأو‌يحدث‌ببدنه‌آلامً‌‌‌ه،‌فيخل‌بشرفالوظيفيةعلى‌سلطته‌‌‌‌بحق‌المجني‌عليه‌معتمدًاالنيابة‌العامة‌‌

النياالقسوة‌‌استعمال‌‌‌‌في‌حكم‌‌ويعد القضائية‌أو‌عضو‌ الضبطية‌ العامة‌باقيام‌مأمور‌ لبصق‌في‌وجه‌بة‌
‌.‌(693)‌،‌أو‌الضغط‌المادي‌على‌جسمه‌‌(692)‌‌‌،‌أو‌إلقاء‌شيء‌يضايقه‌أو‌ربط‌عينيه‌أو‌تكميمه‌الشخص

‌
‌. الركن المعنوي: 2

إلا‌‌‌يجوز‌أن‌تثار‌‌عد‌من‌الجرائم‌العمدية‌الت‌لاجريمة‌استعمال‌القسوة‌بالاعتماد‌على‌السلطة‌الوظيفية‌تُ‌
النيابة‌‌‌أعضاء‌أو‌‌‌‌ي‌الضبط‌القضائ‌‌ي‌إذا‌كان‌مأمور‌وعليه‌‌‌‌.‌بعنصريه‌العلم‌والإرادة‌‌القصد‌الجنائي‌‌‌بتوافر

‌نو‌دُّ‌ع ‌لا‌ي‌ـُ‌مكالقبض‌أو‌الحبس‌فإنه‌‌وفقًا‌للأحوال‌المصرح‌بها‌بالقانون‌‌مالأعمال‌المنوطة‌به‌يباشرون‌العامة‌
تقوم‌في‌حقهلج‌‌ينمرتكب القسوة،‌وبالتالي‌لا‌ الحالة‌يكون‌‌ملأنه‌‌،الجريمة‌‌م‌ريمة‌ ممارسة‌بصدد‌‌‌‌نو‌في‌هذه‌

،‌وتعد‌أعمال‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌وعضو‌النيابة‌العامة‌بحكم‌القانون‌‌‌معليه‌‌ةالمفروض‌‌ةالوظيفي‌‌أعمالهم
الت‌يستلزمها‌القانون،‌‌‌ط‌،‌وروعي‌فيها‌كافة‌الشرو‌(694)‌مطابقة‌للقانون‌إذا‌كانت‌داخلة‌في‌اختصاصاتهم‌‌

للقانون‌إلا‌إذا‌كان‌لازمًا‌لتحقيق‌الغرض‌المقصود‌من‌تخويل‌السلطة‌ومتناسبًا‌‌‌ا‌كما‌لا‌يكون‌العمل‌مطابقً‌
‌.(695)‌معها‌‌

‌
‌. العقوبة: 3

)مرسوم‌بقانون‌اتحادي‌‌‌2021قانون‌الجرائم‌والعقوبات‌الصادر‌بالمرسوم‌اتحادي‌‌(‌من‌‌293لمادة‌)لوفقًا‌‌
على‌هذه‌الجريمة‌الحبس‌لمدة‌لا‌تقل‌عن‌سنة‌وبالغرامة‌الت‌لا‌تقل‌عن‌عشرة‌تكون‌العقوبة‌‌‌‌(‌31رقم‌‌

‌.‌آلاف‌درهم‌أو‌بإحدى‌هاتين‌العقوبتين
 

 .55.‌ص‌الجرائم‌المخلة‌بواجبات‌الوظيفة‌العامة.‌2002(‌هشام‌محمد‌فريد‌رستم.‌692)
 .154ص‌‌.‌الإمارات:‌مكتبة‌الفلاح.شرح‌قانون‌العقوبات‌الاتحادي‌لدولة‌الإمارات.‌2016فتيحة‌قوراري‌وغنام‌محمد.‌(‌693)
العظيم‌مرسي‌وزير.‌‌(‌‌694) للجريمة.‌‌2009عبد‌ العامة‌ النظرية‌ العام‌ القسم‌ العقوبات‌ قانون‌ العربية.‌جشرح‌ النهضة‌ دار‌ .‌‌1.‌مصر:‌

 .615ص
.‌الشارقة.‌الإمارات:‌‌الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌العقوبات‌الاتحادي‌لدولة‌الإمارات‌القسم‌العام.‌‌2020محمد‌السعيد‌عبد‌الفتاح.‌‌‌‌(695)

 .185الآفاق‌المشرقة.‌الطبعة‌الثالثة.‌ص‌
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 المطلب الثاني: المسؤولية المدنية لمأموري الضبطية القضائية 
أحكام المدنية‌‌تطبق‌ القضائيةعلى‌‌‌‌المسؤولية‌ الضبطية‌ ت‌‌مأموري‌ أفعال‌ منهم‌ صدرت‌ بالغير‌إذا‌ ضر‌

‌وفقًا‌للتفصيل‌الآتي:‌،‌‌(696)‌‌‌وتعد‌المسؤولية‌المترتبة‌بحقهم‌مسؤولية‌تقصيرية‌‌واستوجبت‌التعويض‌
‌

 : الأركان الواجب توافرها لقيام المسؤولية المدنية بحق مأموري الضبطية القضائيةأ.  
تتمثل‌أركان‌المسؤولية‌التقصيرية‌بفعل‌الإضرار‌الصادر‌عن‌مأموري‌الضبطية‌القضائية،‌وأن‌يلحق‌هذا‌

‌لتفصيل‌الآتي:‌لوفقًا‌‌وذلك‌،‌(697)‌سببية‌بين‌فعل‌الإضرار‌والضرر‌‌العلاقة‌‌ال‌الفعل‌ضرراً‌بالغير،‌ثم‌وجود‌‌
 
 . الركن الأول في المسؤولية المدنية فعل الإضرار الصادر عن مأموري الضبطية القضائية: 1

الإضرار‌مجاوزة‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌الحد‌الواجب‌الوقوف‌عنده‌في‌الفعل‌الإيجاب‌المتمثل‌بمدلول‌‌‌‌يقصد
في‌مباشرة‌الإجراءات‌الجزائية،‌وتنصرف‌دلالته‌إلى‌الفعل‌العمد،‌وإلى‌مجرد‌الإهمال‌على‌حد‌سواء،‌كما‌

الامتناع،‌وهو‌ما‌يعرف‌با إليه‌في‌ الوصول‌ الواجب‌ الحد‌ السلب،‌ويسمى‌يقصد‌بالإضرار‌مجاوزة‌ لخطأ‌
التقصير‌وعدم‌التحرز،‌كما‌يقصد‌بالضمان‌إلزام‌الشخص‌بتعويض‌المتضرر‌عن‌الأضرار‌الت‌حصلت‌له‌

بحكم‌م‌‌1992قانون‌الإجراءات‌المدنية‌‌(‌من‌‌282وقد‌أخذ‌المشرع‌الإماراتي‌في‌المادة‌)،‌‌(698)‌بفعله‌‌
وسواء‌‌‌أنفسه،أو‌في‌‌‌‌أموالهمبالغير‌في‌‌‌‌الفقه‌الإسلامي‌في‌عبارة‌واضحة‌موجزة،‌خلاصتها‌أن‌كل‌من‌أضر

 .‌(699)‌‌‌سواء‌كان‌مميزاً‌أو‌غير‌مميز‌‌أموالهبفعل‌إيجاب‌أو‌بفعل‌سلب‌يلزم‌بالتعويض‌في‌‌
 
‌‌. الركن الثاني في المسؤولية المدنية الضرر: 2

لا‌يكفي‌لوجوب‌الضمان‌أن‌يقع‌الفعل‌الضار‌من‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌بل‌لابد‌فضلًا‌عن‌ذلك‌
،‌ومفاد‌ذلك‌أنه‌لا‌يتصور‌قيام‌المسؤولية‌المدنية‌دون‌ضرر‌حتى‌لو‌كان‌للآخرأن‌يرتب‌هذا‌الفعل‌ضرراً‌

المتصور‌قيام‌المسؤولية‌بدون‌هناك‌تقصيراً‌أو‌تعديًا‌من‌قبل‌مأموري‌الضبطية‌القضائية،‌ولأنه‌إذا‌كان‌من‌
‌.‌(700)‌‌‌خطأ،‌فإنه‌من‌غير‌المتصور‌أن‌تقوم‌بدون‌ضرر

 

 .‌364ص.‌الدار‌الجامعية‌.‌الإسكندرية.‌مصر:امالنظرية‌العامة‌للالتزام‌مصادر‌الالتز‌‌.1988.‌توفيق‌حسن‌فرج‌(696)
 .‌73.‌مصر:‌دار‌النهضة‌العربية.‌ص‌النظام‌التأديب‌وعلاقته‌بالأنظمة‌الجزائية‌الأخرى.‌1988(‌عزيزة‌الشريف.‌697)
ية‌الصادرة‌لدائرة‌‌م‌وتعديلاته.‌الطبعة‌الثان1985(‌لسنة‌‌5المذكرة‌الإيضاحية‌لقانون‌المعاملات‌المدنية‌الاتحادي‌الإماراتي‌رقم‌)‌‌(698)

 .399و‌396م.‌ص‌2017القضاء‌لعام‌
 .‌36ص‌.‌مصادر‌الالتزام‌غير‌الإرادية‌في‌قانون‌المعاملات‌المدنية‌الإماراتي.‌2016الشهاب‌الشرقاوي.‌‌(699)
.‌الإمارات:‌مطبوعات‌أكاديمية‌الإسلامية‌النظرية‌العامة‌للالتزام‌وفقاً‌لقانون‌المعاملات‌المدنية‌وأحكام‌الشريعة‌‌.‌‌1994على‌نجيدة.‌‌‌‌(700)

 .488شرطة‌دب.‌الطبعة‌الأولى.‌ص‌
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للوظيفة‌ أثناء‌ممارستهم‌ القضائية‌ الضبطية‌ به‌مأموري‌ يتسبب‌ قد‌ الذي‌ الضرر‌ إن‌ عام‌ وبوجه‌
الإجرائية‌نوعين،‌أولهما‌الضرر‌المادي‌وهو‌الضرر‌الذي‌يصيب‌الإنسان‌في‌حق‌من‌حقوقه‌أو‌مصلحة‌

‌فهو‌الضرر‌مالية‌له،‌وهو‌ضرر‌محسوس،‌يمكن‌تقييمه‌وفق‌عناصر‌محسوسة‌قابلة‌للتقييم،‌أما‌الضرر‌الثاني
الأدب‌وهو‌الضرر‌الذي‌يصيب‌الإنسان‌في‌حق‌أو‌مصلحة‌غير‌مالية،‌فالضرر‌الأدب‌لا‌يصيب‌الشخص‌
في‌مصلحة‌مالية‌كما‌الحال‌في‌الضرر‌المادي،‌ولكنه‌يصيب‌الإنسان‌في‌شرفه‌وكرامته‌في‌صورة‌أل‌نفسي‌

ل‌والضرر‌الذي‌يصيب‌الإنسان‌نتيجة‌،‌ومثال‌الأ(701)‌نتيجة‌المساس‌باعتبارات‌أدبية‌لها‌أهمية‌في‌نفسه‌‌
قيام‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌بالسب‌والقذف‌وما‌يسببه‌من‌أل‌نفسي‌وجرح‌لكرامة‌الشخص‌وإيذاء‌

‌.(702)‌عاطفته،‌أو‌الأذى‌الذي‌يصيب‌الشخص‌نتيجة‌موت‌قريب‌له‌نتيجة‌الفعل‌الضار
)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌1992نية‌‌قانون‌الإجراءات‌المد‌‌‌(‌من‌293وفقًا‌للفقرة‌الأولى‌من‌المادة‌)‌

شمل‌الضمان‌بالإضافة‌على‌الضرر‌المادي‌ما‌يصيب‌الإنسان‌في‌حريته‌أو‌عرضه‌أو‌شرفه‌أو‌في‌ي‌‌(‌11
المالي،‌‌ اعتباره‌ أو‌ الاجتماعي‌ أو‌مركزه‌ يكون‌محققًا‌سمعته‌ أن‌ للتعويض‌ الموجب‌ الضرر‌ كما‌يشترط‌في‌

لًا‌أو‌أن‌وقوعه‌في‌المستقبل‌حتمي،‌حيث‌لا‌يقوم‌ومباشراً،‌ويقصد‌بالضرر‌المحقق‌الضرر‌الذي‌وقع‌فع
‌.(704)‌‌‌،‌ويكون‌الضرر‌مباشراً‌إذا‌كان‌نتيجة‌طبيعة‌للفعل‌الضار‌(703)‌الضمان‌عن‌الضرر‌الاحتمالي‌

‌
‌. الركن الثالث في المسؤولية المدنية العلاقة السببية بين فعل الإضرار والضرر: 3

السببية‌بين‌فعل‌الإضرار‌والضرر‌أنه‌يوجد‌علاقة‌ورابطة‌مباشرة‌بين‌فعل‌الإضرار‌‌‌أو‌الرابطة‌‌يقصد‌بالعلاقة‌
هذه‌العلاقة‌المادة‌‌‌تالصادر‌عن‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌وبين‌الضرر‌الذي‌أصاب‌المتضرر،‌وقد‌ترجم

‌نه‌يتعين‌لوجوب‌بأاشترطت‌‌‌‌(‌حين‌11)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌المدنية‌‌‌‌(‌من‌292)
الضمان‌أن‌يكون‌الضرر‌نتيجة‌طبيعية‌لفعل‌الإضرار،‌والضرر‌يكون‌كذلك‌إذا‌ل‌يكن‌باستطاعة‌الشخص‌

‌.(705)‌‌المعقولإن‌يتوقاه‌ببذل‌الجهد‌‌
إلا‌أن‌مأمور‌الضبط‌القضائي‌يمكنه‌قطع‌العلاقة‌السببية‌بالسبب‌الأجنب،‌حيث‌قرر‌المشرع‌
الآفة‌ فيه‌مثل‌ له‌ يد‌ الضرر‌نشأ‌عن‌سبب‌أجنب‌لا‌ يثبت‌أن‌ أن‌ الشخص‌ استطاع‌ إذا‌ الإماراتي‌بأنه‌

زم‌بالضمان‌مال‌السماوية‌أو‌الحادث‌الفجائي‌أو‌القوة‌القاهرة‌أو‌فعل‌الغير‌أو‌فعل‌المتضرر،‌كان‌غير‌مل
‌.‌(706)‌‌‌ذلكيقضي‌القانون‌بغير‌‌

 

 .‌251.‌القاهرة.‌مصر:‌دار‌النهضة‌العربية.‌ص‌الموجز‌في‌النظرية‌العامة‌للالتزامات.‌1984عبد‌الودود‌يحيى.‌‌(701)
 .‌267.‌ص‌ةللطباع‌البستانيمؤسسة‌ .‌القاهرة.‌مصر:مصادر‌الالتزام.‌1990عبد‌الناصر‌العطار.‌‌(702)
 .‌596.‌مصر:‌طبع‌بواسطة‌المؤلف.‌القانون‌المدني‌مصادر‌الالتزام‌.‌1996مصطفى‌جمال.‌‌(703)
 (‌وتعديلاته.‌11)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992قانون‌الإجراءات‌المدنية‌(‌من‌292المادة‌رقم‌)‌(704)
 .171.‌الرياض.‌السعودية:‌مطابع‌الحميضي.‌ص‌المسؤولية‌المدنية‌لرجال‌الضبط‌الجنائي‌.‌2010نايف‌دخيل‌عصيمي.‌‌(705)
 .‌271.‌ص‌مصادر‌الالتزام.‌1990عبد‌الناصر‌العطار.‌‌(706)
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وتبيان‌توافر‌العلاقة‌السببية‌بين‌فعل‌الإضرار‌والضرر‌من‌عدمه‌يعد‌من‌المسائل‌الموضوعية‌الت‌
ثابت‌التستقل‌بتقديرها‌محكمة‌الموضوع،‌دون‌أية‌رقابة‌من‌محكمة‌النقض،‌ما‌دام‌استخلاصها‌مستندًا‌إلى‌‌

نتيجة‌الت‌خلصت‌إليها‌المحكمة،‌وهذا‌ما‌ل‌يقرر‌القانون‌افتراض‌حالة‌السببية‌في‌الأوراق،‌ومؤديًا‌إلى‌ال
‌الإضرار‌‌رابطة‌السببية‌بين‌فعلالتوافر‌‌  ،‌وتطبيقًا‌لذلك‌قضي‌بأن:‌"(707)‌ووقوع‌الضرر‌وعدم‌إمكانية‌نفيها‌‌

‌محكمة‌الموضوع‌بغير‌معقب،‌إلا‌أن‌‌‌بتقديرها‌هو‌من‌المسائل‌الموضوعية‌الت‌تستقل‌‌‌‌من‌عدمه‌‌‌والضرر
في‌‌الثابت‌‌‌أدلة‌مقبولة‌في‌العقل‌والمنطق‌ولها‌أصلها‌ومؤسسًا‌على‌ا‌‌ن‌يكون‌تقديرها‌سائغً‌بأ‌‌‌ذلك‌مشروط‌

‌‌.(708)‌‌‌"الأوراق
‌

 : ب. الاختصاص القضائي في نظر التعويضات 
التعويض‌عن‌أعمال‌مأموري‌الضبطية‌ القضاء‌الإداري‌بالنظر‌في‌قضايا‌ القانون‌الإماراتي‌لا‌يتص‌ في‌

لقضايا‌المتعلقة‌في‌تقدير‌المطالبات‌المتعلقة‌بالتعويض‌عن‌ا‌‌نظريتص‌القضاء‌المدني‌في‌‌‌‌حيث‌القضائية،‌‌
‌-المدعي‌بالحق‌المدني-ضرور‌‌،‌ويكون‌للموالفصل‌فيها‌‌فعل‌الإضرار‌عن‌أعمال‌مأموري‌الضبطية‌القضائية

الحق‌في‌الادعاء‌مدنيًا‌أمام‌القضاء‌الجزائي‌في‌حالة‌تحريك‌الدعوى‌الجزائية‌ضد‌مأمور‌الضبطية‌القضائية،‌
‌‌.(709)الجزائية‌‌القضاء‌المدني‌في‌حالة‌عدم‌تحريك‌الدعوى‌‌‌‌المطالب‌بالتعويض‌بدعوى‌مستقلة‌أمام‌‌أو

ن‌مسؤولية‌الدولة‌بأ‌‌-‌في‌مؤلفه‌دروس‌في‌المسؤولية‌‌-‌‌فودة‌رأفت‌‌  وفي‌ذات‌السياق‌أكد‌الدكتور:
‌شخصية‌اعتبارية‌أحد‌موظفيها‌أو‌التابعين‌لها‌باعتبارها‌‌‌‌الذي‌يرتكبه‌‌طأالخ‌‌استنادًا‌إلى‌‌‌كقاعدة‌عامة‌‌‌تظهر
المدني‌‌‌ويترتب‌على‌ذلك‌ظهور،‌‌عامة القانون‌ الغير،‌والمعروفة‌في‌ فعل‌ العامة‌عن‌ مسؤولية‌الأشخاص‌
‌.(710)‌لمتبوع‌عن‌أفعال‌تابعه‌‌ولية‌اؤ‌بمس

وبناء‌على‌ما‌تقدم‌تكون‌قواعد‌قانون‌المعاملات‌المدنية‌هي‌القواعد‌الواجبة‌التطبيق‌في‌حدود‌
المسؤولية‌المدنية‌بالنسبة‌لمأموري‌الضبطية‌القضائية،‌وفي‌حالة‌صدور‌الحكم‌القضائي‌بالتعويض؛‌يكون‌

‌‌تتمثل‌ساس‌مسؤولية‌المتبوع‌عن‌أعمال‌تابعه،‌والت‌‌للمحكوم‌له‌المتضرر‌الرجوع‌على‌جهة‌العمل‌على‌أ
‌تجعلبالرجوع‌على‌مأمور‌الضبطية‌القضائية‌لتسديد‌قيمة‌مبلغ‌التعويض‌المحكوم‌به،‌وتقرير‌هذه‌المسؤولية‌‌

‌‌.(711)‌أعضاء‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌أكثر‌حرصًا‌وحيطةً‌عند‌مباشرتهم‌الإجراءات‌الجزائية‌المنوطة‌بهم‌‌

 

 .316ص‌.‌الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌المعاملات‌المدنية‌لدولة‌الإمارات .1988عبد‌الخالق‌أحمد.‌‌(707)
بالموقع‌الإلكتروني‌‌‌‌منشور‌‌م.23/05/2017:‌‌جلسة‌‌ق.‌أ.‌‌‌11س‌‌‌‌.جزائي‌‌2017لسنة‌‌‌‌154.‌الطعن‌رقم‌‌أبو‌ظبنقض‌‌محكمة‌‌‌‌(708)

 https://www.adjd.gov.ae/sites/eServices/AR/Pages/Judgements.aspxلدائرة‌القضاء‌أبوظب:‌
.‌)رسالة‌دكتوراه(.‌مصر.‌القاهرة:‌أكاديمية‌‌التحفظ على الأشخاص في قانون الإجراءات الجنائية.‌‌1989كمال‌عبد‌الرشيد.‌‌(‌‌709)

 .794الشرطة.‌ص‌
 .129.‌مصر:‌مكتبة‌النصر.‌ص‌دروس‌في‌قضاء‌المسؤولية.‌القاهرة.‌‌1992.(‌رأفت‌فودة710)
 .‌794.‌صالتحفظ على الأشخاص في قانون الإجراءات الجنائية.‌1989كمال‌عبد‌الرشيد.‌(‌‌711)
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 )دعوى المخاصمة( المطلب الثالث: المسؤولية المدنية لأعضاء النيابة العامة  
للمسؤولية‌المدنية‌عن‌أي‌تقصير‌ل‌يرغب‌المشرع‌الإماراتي‌أن‌يُسأل‌القضاة‌وأعضاء‌النيابة‌العامة‌وفقًا‌‌

يرتكبونه‌أثناء‌مباشرتهم‌لوظيفتهم؛‌كما‌يُسأل‌موظفي‌الدولة،‌وإنما‌شملهم‌برعاية‌خاصة‌وجعل‌مسؤوليتهم‌‌
المدنية‌تقوم‌في‌حالات‌خاصة،‌بحيث‌يكون‌الإخلال‌الصادر‌من‌قبلهم‌والمتصل‌بتأديتهم‌لواجباتهم‌إخلالًا‌

‌الاتحادي‌القضاة‌وأعضاء‌النيابة‌العامة‌بالضمانات‌اللازمة؛‌حتى‌لا‌جسيمًا،‌كما‌أحاط‌المشرع‌الإماراتي‌
دعوى‌ طريق‌ عن‌ مقاضاتهم‌ تكون‌ وأن‌ منهم،‌ للنيل‌ وسيلة‌ ومقاضاتهم‌ المدنية‌ مسؤوليتهم‌ إثارة‌ تكون‌

،‌ومؤدى‌ذلك‌أنه‌لا‌يجوز‌أن‌يتم‌مطالبة‌أعضاء‌النيابة‌العامة‌بالتعويض‌عما‌يصدر‌(712)‌المخاصمة‌فقط‌
‌وفقًا،‌‌(713)‌خطاء‌أثناء‌مباشرتهم‌أعمالهم‌وسلطاتهم‌القانونية‌إلا‌من‌خلال‌دعوى‌المخاصمة‌‌منهم‌من‌أ‌

‌لآتي:‌ا‌‌للتفصيل
‌

 وأساسها القانوني:   أ. مفهوم دعوى مخاصمة أعضاء النيابة العامة وطبيعتها
مخاصمة‌القضاة‌وأعضاء‌النيابة‌العامة‌هي‌دعوى‌مسؤولية‌ترفع‌من‌أحد‌الخصوم‌على‌دعوى‌‌

‌المقررةووفقًا‌للشروط‌والإجراءات‌‌‌‌حالات‌محددة‌على‌سبيل‌الحصر،في‌‌‌‌العامة‌‌‌القاضي‌أو‌عضو‌النيابة
‌الذي‌صدر‌‌‌للحكمبصفة‌أساسية‌بالتعويض‌عما‌ناله‌من‌ضرر‌نتيجة‌‌و‌‌‌بمقتضاها‌المدعي‌‌يطالبه‌‌،قانوناً‌

ب‌على‌صحة‌المخاصمة‌،‌ويترتعضو‌النيابة‌العامةالمنسوب‌إلى‌‌‌‌الخاطئ‌‌‌والقرار‌‌أو‌للتصرف‌‌‌عن‌القاضي‌
من‌‌‌أو‌عضو‌النيابة‌العامة‌‌‌في‌بعض‌الحالات‌بطلان‌الحكم‌أو‌الإجراء،‌كنتيجة‌لثبوت‌ما‌وقع‌من‌القاضي

دعوى‌المخاصمة‌هي‌الدعوى‌الت‌تقيد‌وترفع‌في‌مواجهة‌القضاة‌وأعضاء‌النيابة‌و‌،‌‌(714)‌إخلال‌بواجبه‌‌
الأضرار‌‌ عن‌ بتعويضات‌ مطالبتهم‌ بهدف‌ ممارستهم‌العامة‌ بمناسبة‌ أو‌ لأعمالهم،‌ مباشرتهم‌ على‌ المترتبة‌

حصراً‌في‌القانون‌كالغش‌والتدليس‌أو‌‌‌ة‌صلاحياتهم‌وسلطاتهم،‌وتوفر‌حالة‌من‌حالات‌المخاصمة‌المقرر‌

 

النيابة‌العا‌712) بهم؛‌يقوم‌على‌اعتبارين‌متعارضين،‌أولهما‌ضرورة‌تأمين‌‌‌ةمة‌بمناسبة‌تأديتهم‌الأعمال‌المنوط‌(‌أن‌تقرير‌مسؤولية‌أعضاء‌
عملية‌التحقيق‌الابتدائي،‌والاعتبار‌الثاني‌ضرورة‌المحافظة‌‌أثناءمن‌أعضاء‌النيابة‌العامة‌‌الضارة‌الت‌تصدر‌الأفعالالخصوم‌وحمايتهم‌من‌

مان‌توفير‌الاحترام‌لهم‌من‌كافة‌أطراف‌الدعوى‌الجزائية‌وأفراد‌المجتمع،‌والرغبة‌في‌منع‌التعرض‌‌على‌مبدأ‌استقلالية‌السلطة‌القضائية،‌لض
لهم‌أو‌الإساءة‌إليهم،‌أو‌أن‌تستخدم‌هذه‌المسؤولية‌للانتقام‌من‌أعضاء‌النيابة‌العامة‌أو‌الكيد‌والتشهير‌بهم،‌أو‌تشتيت‌تركيزهم‌عن‌

المنظورة‌من‌قبلهم.‌‌ الخالقضية‌ الدين‌ النظرية‌والتطبيق".‌‌2015والدة.‌‌جمال‌ القضاة‌بين‌ الموضوعي‌لدعوى‌مخاصمة‌ مجلة .‌"النطاق‌
 .‌209.‌‌ص‌1.‌العدد.‌42.‌الأردن:‌الجامعة‌الأردنية.‌المجلد‌الدراسات علوم الشريعة والقانون

 .127نية.‌الطبعة‌الأولى.‌ص‌‌.‌مصر:‌المركز‌القومي‌للإصدارات‌القانو‌مسؤولية‌الدولة‌عن‌أخطاء‌القضاء‌.‌‌2010محمد‌رضا‌نمر.‌‌(‌‌713)
 .152.‌ص‌4.‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌المدنية.‌القاهرة.‌مصر:‌دار‌النهضة‌العربية.‌ط‌2015.‌(‌علي‌عبد‌الحميد‌تركي714)
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،‌وبالتالي‌لا‌يجوز‌تأسيس‌دعوى‌المخاصمة‌استنادًا‌على‌التصرفات‌الشخصية‌(715)‌الخطأ‌المهني‌الجسيم‌‌
‌.‌(716)‌مة‌الت‌لا‌تتصل‌بأعمالهم،‌وإلا‌كانت‌دعوى‌المخاصمة‌غير‌مقبولة‌‌لأعضاء‌النيابة‌العا

الأستاذ‌‌‌يرى‌؛‌على‌أعمالهم‌طبيعة‌القانونية‌لدعوى‌مخاصمة‌أعضاء‌النيابة‌العامةالوفي‌إطار‌بيان‌
على‌عضو‌‌‌مو‌الخص‌‌‌أحد‌‌‌أن‌دعوى‌المخاصمة‌هي‌دعوى‌المسؤولية‌المدنية‌الت‌ترفع‌من‌‌:مصطفى‌قنديل

دعوى‌‌‌أن‌المشرع‌الإماراتي‌أخضع‌و‌،‌‌حدوث‌الضرر‌‌‌تسبب‌فيالذي‌‌  فعل‌الإضرارلعامة‌المنسوب‌إليه‌‌النيابة‌ا
‌.(717)‌وأثر‌الحكم‌فيها‌لقواعد‌خاصة‌‌‌‌،‌من‌حيث‌أسبابها‌وإجراءاتها‌والمحكمة‌المختصة‌بها‌‌المخاصمة‌

قانون‌الإجراءات‌‌‌‌تناول‌المشرع‌الإماراتي‌دعوى‌المخاصمة‌في‌الباب‌الثاني‌من‌الكتاب‌الثاني‌من‌
تحت‌عنوان‌مخاصمة‌القضاة‌وأعضاء‌النيابة‌العامة،‌في‌المواد‌من‌(‌‌11)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌1992المدنية‌

تحريك‌دعوى‌‌‌الاتحادي‌‌‌وبمقتضى‌أحكام‌هذه‌النصوص‌أجاز‌المشرع‌الإماراتي‌‌‌،‌(‌منه202(‌وحتى‌)197)
له وضع‌ الحصر،‌كما‌ سبيل‌ على‌ ومحددة‌ معينة‌ أحوال‌ في‌ الشكلية‌المخاصمة‌ الشروط‌ من‌ مجموعة‌ ا‌

 .‌والفصل‌فيها‌والنظرلقيدها‌وتحريكها‌‌‌‌اإجرائيً‌‌اوالموضوعية،‌ورسم‌لها‌نموذجً‌
 

 : خاصمةالم . نطاق دعوى  ب
النيابة‌العامة‌يتطلب‌بحث‌الموضوع‌من‌حيث‌‌‌القضاة‌وأعضاء‌‌‌اصمةمخنطاق‌دعوى‌‌‌‌تناول‌إن‌‌

‌بيان‌نطاقها‌من‌حيث‌الموضوع،‌وذلك‌وفقًا‌للآتي:‌ثم‌‌،‌‌أولًا‌‌‌من‌حيث‌الأشخاص‌ها‌‌تحديد‌نطاق
‌

 . النطاق الشخصي لدعوى المخاصمة: 1
وفي‌إطار‌النطاق‌الشخصي‌لدعوى‌المخاصمة‌نتناول‌الموضوع‌من‌خلال‌تسليط‌الأضواء‌على‌الخصم‌

‌ها،‌وفقًا‌للآتي:‌المدعى‌عليه‌في يطالب‌في‌دعوى‌المخاصمة،‌ومن‌ثم‌بيان‌الذي‌‌
‌

‌ في دعوى المخاصمة:  الطالبأولا:  
نتيجة‌ما‌‌‌أو‌عضو‌النيابة‌العامة‌القائم‌بأعمال‌التحقيق‌‌القاضي‌أجاز‌له‌القانون‌مقاضاة‌‌هو‌الخصم‌الذي‌‌

في‌دعوى‌‌‌فالمدعي،‌‌خطأ‌مهني‌جسيمأصابه‌من‌ضرر‌ناتج‌عن‌أعمالهما‌الت‌وقع‌فيها‌غش‌أو‌تدليس‌أو‌‌
والمشار‌إليها‌على‌سبيل‌‌‌‌لمخاصمة‌ل‌‌الموجبة‌‌‌الات‌الح‌‌أصابته‌حالة‌من‌أحد‌الخصوم‌الذي‌‌‌‌يكونالمخاصمة‌‌

وز‌مخاصمة‌يج‌‌،‌والت‌تقضي‌بأنهالإماراتي‌‌الاتحادي‌‌من‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌‌(197)‌المادة‌‌في‌‌‌‌الحصر
عضو‌النيابة‌في‌عملهما‌‌‌أووقع‌من‌القاضي‌‌‌إذاالنيابة‌العامة‌‌وأعضاء‌قضاة‌المحاكم‌الابتدائية‌والاستئناف‌

 

 .‌23.‌الإسكندرية‌مصر:‌دار‌الفكر‌الجامعي.‌ص‌رد‌ومخاصمة‌أعضاء‌الهيئات‌القضائية.‌1999حسن.‌علي‌(‌715)
‌‌.26.‌ع‌‌الشاملة متعددة التخصصات  ةالمجلة الإلكتروني.‌"مسؤولية‌الدولة‌في‌حالة‌مخاصمة‌القضاة".‌‌2020غادة‌الراشدية.‌‌(‌‌716)

 .6ص
 .‌112الإمارات:‌الآفاق‌المشرقة.‌الطبعة‌الثالثة.‌ص‌‌الوجيز‌في‌القضاء‌والتقاضي..‌2017(‌مصطفى‌المتولي‌قنديل.‌717)
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‌يتم‌مباشرتها‌من‌قبلأن‌‌ابتداءً‌‌‌‌دعوى‌المخاصمة،‌وعليه‌يتعين‌لقبول‌‌غش‌أو‌تدليس‌أو‌خطأ‌مهني‌جسيم
‌الت‌حددها‌المشرع‌كسبب‌‌‌يابة‌العامة‌بالأعمال‌وقع‌فيها‌القاضي‌أو‌عضو‌الن‌‌أحد‌الخصوم‌في‌الدعوى‌الت

 .‌(718)‌لمخاصمتهم‌عليها‌‌
‌المخاصمة: ثانيًا: المدعى عليه في دعوى 

المدعى‌عليه‌يكون‌‌(‌‌11)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992قانون‌الإجراءات‌المدنية‌‌(‌من‌‌197المادة‌)‌‌في‌إطار‌
النيابة‌العامةالقضاة‌من‌المحاكم‌الابتدائية‌والقضاة‌من‌‌في‌دعوى‌المخاصمة‌‌ ‌المحاكم‌الاستئنافية‌وأعضاء‌

(719)( المادة‌ من‌ الثانية‌ للفقرة‌ ووفقًا‌ السياق‌ ذات‌ ذاته‌يجوز202،‌وفي‌ القانون‌ ‌الدولة‌‌‌مقاضاة‌‌(‌من‌
عما‌يحكم‌به‌تكون‌مسؤولة‌‌الدولة‌‌يتبعون‌لها،‌وأن‌‌‌‌القضاة‌وأعضاء‌النيابة‌العامة‌‌‌أن‌‌باعتبار‌‌‌واختصامها‌

ويجوز‌التنفيذ‌‌‌م،الحق‌في‌الرجوع‌عليه‌‌القضاة‌أو‌أعضاء‌النيابة‌العامة،‌كما‌أن‌للدولةمن‌التضمينات‌على‌‌
‌.(720)‌الصادر‌في‌دعوى‌المخاصمة‌‌‌القضائي‌‌‌لحكمبموجب‌اعليها‌مباشرة‌‌

‌
 . النطاق الموضوعي لدعوى المخاصمة: 2

المادة‌) أجاز‌المشرع‌‌‌(‌11)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌المدنية‌‌‌‌(‌من‌197وفقًا‌لنص‌
المحاكم‌الاستئنافية‌وأعضاء‌النيابة‌العامة‌إذا‌صدر‌القضاة‌من‌‌الابتدائية‌و‌‌‌المحاكممن‌‌الإماراتي‌مخاصمة‌قضاة‌‌

قرر‌فيها‌القانون‌بمسؤولية‌تالأحوال‌الأخرى‌الت‌ي‌‌وكذلك‌في‌أعمالهم‌غش‌أو‌تدليس‌أو‌خطأ‌مهني‌جسيم،‌‌
ل‌يتوافر‌أي‌سبب‌من‌الأسباب؛‌فإنه‌لا‌يجوز‌مخاصمة‌أعضاء‌،‌بحيث‌إذا‌‌القاضي‌والحكم‌فيها‌بالتعويضات

 ،‌وأسباب‌دعوى‌المخاصمة‌هي:‌(721)‌‌السلطة‌القضائية‌بما‌فيهم‌أعضاء‌النيابة‌العامة
 

‌أولًا: إذا وقع من القضاة أو أعضاء النيابة العامة في عملهم غش أو تدليس: 
التدليس‌‌ومدلول‌ أو‌ به‌‌الغش‌ العامة‌في‌عمله‌‌أعضاءأو‌‌‌‌القضاة‌انحراف‌‌‌‌يقصد‌ بقصد‌مالنيابة‌ ،‌سواء‌

أو‌لأحد‌الخصوم،‌كأن‌يعمد‌عضو‌‌‌م‌الإضرار‌بأحد‌الخصوم‌أو‌الانتقام‌منه،‌أو‌لتحقيق‌مصلحة‌خاصة‌له
حداث‌تغيير‌فيها‌إ‌أقوال‌شاهد‌أو‌إخفاء‌ورقة‌أو‌‌‌تعديلالنيابة‌العامة‌المحقق‌إلى‌تغيير‌ظروف‌الدعوى‌أو‌

تسبب‌عضو‌النيابة‌العامة‌بفقدان‌بعض‌الأدلة‌،‌أو‌‌(722)‌‌‌التصرف‌في‌الدعوى‌‌‌أو‌تغيير‌في‌مسودة‌قرار‌
والمتواجدة‌في‌ملف‌القضية‌الت‌ينظرها،‌نتيجة‌سلوك‌عمدي‌أو‌بسبب‌‌‌والمنتجة‌في‌الدعوى‌الجزائية‌‌ة‌المؤثر‌

 

 .70ص‌‌الجزء‌الأول.‌طرابلس.‌ليبيا:‌المؤسسة‌الحديثة‌للكتاب..‌دراسة‌مقارنة‌مخاصمة‌القضاة.‌2006محمد‌مرعي.‌‌(718)
يسري‌(‌وتعديلاته‌‌23)قانون‌محلي‌أبوظب‌رقم‌‌‌‌2006إنشاء‌دائرة‌القضاء‌في‌إمارة‌أبوظب‌‌‌‌(‌من‌القانون‌20لنص‌المادة‌)‌‌وفقًا‌‌(719)

 على‌أعضاء‌النيابة‌العامة‌كافة‌الأحكام‌السارية‌على‌القضاة.‌
 .‌111.‌الإمارات:‌د.‌ن.‌ص‌تشريعات‌السلطة‌القضائية‌في‌دولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة.‌1996(‌محمود‌رضا.‌720)
 .113.‌الوجيز‌في‌القضاء‌والتقاضي.‌ص‌2017مصطفى‌المتولي‌قنديل.‌‌(721)
 .74المشرقة‌للنشر‌والتوزيع.‌ص‌‌‌‌:‌الآفاقأصول‌التقاضي‌في‌دولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة.‌الإمارات.‌‌2010(‌عبد‌التواب‌مبارك.‌‌722)



289 
 

على‌ذلك‌ضرر‌الإهمال،‌والت‌من‌شأنها‌أن‌تغير‌وجهة‌نظر‌محكمة‌الموضوع‌في‌الدعوى‌الجزائية،‌مما‌يترتب‌‌
 ‌.(723)‌عنه‌‌‌كبيراً‌يتعين‌أن‌يتم‌التعويض
الغش‌والتدليس‌هو‌ارتكاب‌الظلم‌ومخالفة‌العدالة‌بالتحريف‌في‌المستندات‌أو‌‌ويرى‌الباحث‌أن‌

وهذه‌الصور‌‌‌،‌الوقائع‌أو‌الأقوال‌عمدًا‌لتحقيق‌مصلحة‌شخصية‌أو‌لمحاباة‌أحد‌الخصوم‌أو‌لتحيزه‌ضده‌
بقصد‌الانحراف‌عن‌العدالة‌‌‌أو‌عضو‌النيابة‌العامة‌‌‌بسوء‌نية‌من‌القاضي‌‌يجمعها‌جامع‌واحد‌وهو‌حصولها

‌.‌على‌منفعة‌أو‌فائدة‌‌ه‌لقاء‌حصول
‌

‌: (724)‌ثانيًا: إذا وقع من القضاة أو أعضاء النيابة العامة في عملهم خطأ مهني جسيم  
‌خطأ‌في‌‌‌‌منتيجة‌وقوعه‌‌القضاة‌أو‌أعضاء‌النيابة‌العامة‌الخطأ‌المهني‌الجسيم‌بأنه‌الخطأ‌الذي‌يرتكبه‌‌‌‌يعرف
كبيراً،‌والخروج‌‌‌إهمالًا‌‌‌بعملهم‌‌مالاهتمام‌العادي‌أو‌لإهماله‌‌مبواجباته‌‌والو‌اهتم‌‌مما‌كان‌يساق‌إليه‌‌،فاضح

المألوف العمل‌‌‌‌بسلوكياتهم‌عن‌ عليه‌في‌ يتعلقالقضائيوالمتعارف‌ أن‌ الإخلال‌‌‌‌،‌ويستوي‌ بالمبادئ‌هذا‌
‌القاضي‌‌‌مع‌‌‌المنظورة‌‌القضايا‌الاعتبار‌عدد‌‌‌‌ينظر‌بعين،‌على‌أن‌‌القضيةالقانونية‌أو‌بالوقائع‌الثابتة‌في‌ملف‌‌

القوانين‌‌‌المتداولة،‌والوسائل‌المستخدمة‌في‌اطلاعهم‌على‌‌الجلسات‌‌‌وعدد‌‌أو‌عضو‌النيابة‌العامة‌المحقق،
‌مباشرة‌القضاة‌وأعضاء‌النيابة‌العامة‌لأعمالهم‌‌‌في‌العوامل‌المؤثرة‌‌و‌،‌‌الأسباب‌‌غير‌ذلك‌من‌‌‌الجديدة‌إلى

(725).‌ 
فكرة‌الخطأ‌المهني‌تبنى‌‌‌‌ويرى‌الدكتور:‌فتحي‌والي‌في‌مؤلفه‌الوسيط‌في‌القضاء‌المدني‌أن‌القانون‌

أمر‌شاق‌جدًا‌وفي‌‌‌الغش‌إثبات‌سبب‌‌أولهما‌أن‌‌كسبب‌من‌أسباب‌دعوى‌المخاصمة‌لأمرين:‌‌‌‌الجسيم
أن‌يكفي‌‌و‌‌‌،لا‌يشترط‌فيه‌ذلك‌‌المهني‌الجسيم‌‌الخطأ‌‌‌اسوء‌النية،‌أم‌‌‌لأن‌إثباته‌يتطلب‌توافر‌‌،‌غاية‌الصعوبة

كما‌أن‌الفارق‌‌‌،صوم‌هين‌على‌الخ‌،‌وهذا‌‌عضو‌النيابة‌العامةسيم‌من‌‌المهني‌الجالخطأ‌‌فعل‌‌‌‌إثبات‌وقوع‌يتم‌‌
‌الأحوال،‌‌‌أغلبفارق‌ذهني‌في‌‌‌‌هو‌‌الغشما‌يعد‌من‌قبيل‌‌الخطأ‌المهني‌الجسيم‌وبين‌‌بين‌ما‌يعد‌من‌قبيل‌‌

والأمر‌الثاني‌يتمثل‌في‌رغبة‌المشرع‌الإجرائي‌في‌رفع‌،‌الخطأالغش‌بجسامة‌‌وفي‌معظم‌الأحيان‌يتم‌استنتاج
سمح‌لهم‌فقد‌‌‌‌سوء‌النية،ب‌‌واتهامهم‌‌لغش‌أو‌التدليسبا‌‌الحرج‌عن‌الخصوم‌في‌نعت‌القضاة‌وأعضاء‌النيابة

‌‌.(726)‌المنسوب‌إليهما‌‌المهني‌الجسيم‌‌‌‌بسبب‌الخطأ‌‌القضاة‌وأعضاء‌النيابة‌العامةبمخاصمة‌‌
اليسير‌الذي‌يقع‌فيه‌البسيط‌أو‌‌‌‌المهني‌‌أن‌الخطأ‌وفي‌ذات‌السياق‌يرى‌الدكتور‌أحمد‌أبو‌الوفا‌‌

،‌لا‌يجوز‌أن‌يكون‌سببًا‌لإقامة‌دعوى‌ا‌عادياً‌اهتمامً‌‌‌مبعمله‌‌الذين‌يهتمون‌‌العامة‌القضاة‌أو‌أعضاء‌النيابة‌‌
 

دعوى‌مخاصمة‌القضاة‌وأعضاء‌النيابة‌العامة‌في‌ضوء‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌الإماراتي‌الاتحادي‌رقم‌‌".‌2017(‌محمد‌سامر.‌723)
 .‌147جامعة‌عجمان.‌ص‌‌.‌الإمارات:مجلة العلوم القانونية،‌"‌م‌وتعديلاته1992لسنة‌‌(11)

 .‌159.‌ص‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌المدنية.‌2015(‌علي‌عبد‌الحميد‌تركي.724)
 وما‌بعدها.‌225.‌ص‌1.‌ط‌1.‌عمان.‌الأردن:‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع.‌ج‌مخاصمة‌القضاة.‌2016(‌أيمن‌ممدوح.‌725)
 .171.‌القاهرة.‌مصر:‌مطبعة‌جامعة‌القاهرة.‌ص‌الوسيط‌في‌القضاء‌المدني.‌2001(‌فتحي‌والي.‌726)
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يتهيب‌‌المخاصمة العامة،‌حتى‌لا‌ النيابة‌ وأعضاء‌ أعمالهم‌‌القضاة‌ مباشرتهم‌ فضلًا‌أثناء‌ الخطأ‌،‌ أن‌ ‌عن‌
لقانون‌ا‌‌ةالقاضي‌أو‌عضو‌النيابة‌العامفهم‌‌‌‌ومثاله‌،‌‌أي‌قاضي‌أو‌عضو‌نيابة‌عامةلا‌يسلم‌منه‌‌‌‌البسيط

الخطأ‌أما‌مسألة‌تقدير‌نوع‌،‌(727)‌أو‌الخطأ‌في‌تقدير‌الواقعة،‌‌قائمفيه‌إجماع‌‌عارضعلى‌نحو‌معين،‌ولو‌‌
محكمة‌‌‌بتقديرها‌تختص‌وتستقل‌‌المسائل‌الموضوعية‌الت‌‌من‌‌‌‌كان‌أم‌غير‌جسيم،‌فإنها‌تعد‌‌اجسيمً‌المهني‌‌

‌مُنتجة،‌و‌تقديرها‌على‌أسباب‌سائغة‌‌‌‌تم‌تأسيسرقابة‌محكمة‌النقض،‌طالما‌‌في‌هذا‌إلى‌‌الموضوع،‌لا‌تخضع‌‌
‌.‌(728)‌كافية‌لحمله‌‌ولها‌أصلها‌الثابت‌في‌الأوراق‌و‌

  
 ثالثاً: الأحوال الأخرى التي يقضي بها المشرع الإمارات بالمسؤولية: 

وز‌يج‌(‌‌11)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌المدنية‌‌(‌من‌‌197(‌من‌المادة‌)‌2وفقًا‌للبند‌رقم‌)
مخاصمة‌قضاة‌المحاكم‌الابتدائية‌وقضاة‌محاكم‌الاستئناف‌وأعضاء‌النيابة‌العامة‌في‌الأحوال‌الت‌يقضي‌فيها‌

 م‌عليه‌بالتعويضات.‌المشرع‌الإماراتي‌بمسؤولية‌القاضي‌أو‌عضو‌النيابة‌العامة‌والحك‌
 

 النظام الإجرائي لدعوى المخاصمة: د.  
النظام‌الإجرائي‌لدعوى‌لمخاصمة‌من‌خلال‌بيان‌الميعاد‌القانوني‌الذي‌يتوجب‌موضوع‌‌نتناول‌في‌هذا‌البند‌‌

‌أن‌ترفع‌خلاله،‌وإجراءات‌قبولها‌والفصل‌في‌موضوعها‌والآثار‌المترتبة‌على‌الحكم،‌وذلك‌وفقًا‌للآتي:‌
 
 دعوى المخاصمة:   الميعاد القانوني الذي يتوجب أن ترفع خلاله .  1

الحق‌المقرر‌‌‌مادامل‌يبين‌المشرع‌الإماراتي‌موعدًا‌يتعين‌أن‌ترفع‌خلاله‌دعوى‌المخاصمة،‌وعليه‌يجوز‌أن‌ترفع‌‌
برفعها‌موجود‌ول‌يسقط،‌كما‌ينطبق‌على‌تقادم‌الحق‌بشأن‌دعوى‌المخاصمة‌القواعد‌العامة‌الت‌تسري‌

العامة، المسؤولية‌ دعوى‌ )‌‌‌بخصوص‌ المادة‌ من‌ الأولى‌ للفقرة‌ من‌‌298ووفقًا‌ المدنية‌‌(‌ الإجراءات‌ قانون‌
سنوات‌اعتباراً‌من‌اليوم‌الذي‌‌‌تسقط‌دعوى‌المخاصمة‌بانقضاء‌ثلاث(‌‌11)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992

جميع‌الأحوال‌فإن‌دعوى‌المخاصمة‌‌‌وفييعلم‌فيه‌المضرور‌بوقوع‌الضرر،‌ومعرفة‌الشخص‌المسؤول‌عنه،‌‌
 تسقط‌بانقضاء‌خمس‌عشر‌سنة‌من‌يوم‌وقوع‌فعل‌الإضرار.‌

 
 
 
 
 

 

 .71.‌الإسكندرية.‌مصر:‌منشأة‌المعارف.‌ص‌المرافعات‌المدنية‌والتجارية.‌1990أحمد‌أبو‌الوفا.‌‌(727)
 .‌162.‌ص‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌المدنية.‌2015(‌علي‌عبد‌الحميد‌تركي.728)
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 . إجراءات قبول دعوى المخاصمة والفصل في موضوعها:2
 

‌أولًا: مرحلة النظر في مدى جواز قبول دعوى المخاصمة: 
في‌نطاق‌هذه‌المرحلة‌يتم‌عرض‌الدعوى‌للنظر‌في‌قبولها‌على‌إحدى‌دوائر‌المحكمة‌الاستئنافية‌بأمر‌من‌
رئيسها،‌وذلك‌بعد‌أن‌يتم‌إبلاغ‌صورة‌من‌التقرير‌إلى‌القاضي‌أو‌عضو‌النيابة‌العامة‌المخاصم،‌وتنظر‌‌

يام‌التالية‌للتبليغ،‌الأالمرحلة‌في‌غرفة‌المداولة،‌وفي‌أول‌جلسة‌يتم‌انعقادها‌بعد‌ثمانية‌‌الدعوى‌خلال‌هذه‌‌
ويتص‌مكتب‌إدارة‌الدعوى‌بإخطار‌الطالب‌والمخاصم‌بموعد‌الجلسة،‌ويتعين‌في‌حالة‌إذا‌‌كان‌القاضي‌

العام‌أو‌المحامي‌العام‌المخاصم‌من‌قضاة‌المحكمة‌الاستئنافية‌أو‌كان‌عضو‌النيابة‌العامة‌المخاصم‌النائب‌‌
على‌الأقل؛‌أن‌يتولى‌الفصل‌في‌قبول‌المخاصمة‌إحدى‌دوائر‌محكمة‌النقض‌في‌غرفة‌المداولة،‌وإن‌حكمت‌
بقبول‌دعوى‌المخاصمة،‌أن‌تأمر‌بإحالة‌موضوع‌المخاصمة‌إلى‌دائرة‌خاصة،‌على‌أن‌تتألف‌هذه‌الدائرة‌

 .(729)من‌خمسة‌قضاة‌بحسب‌ترتيب‌أقدميتهم
على‌(‌‌11)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌‌1992قانون‌الإجراءات‌المدنية‌‌(‌من‌‌199ووفقًا‌لنص‌المادة‌)‌

المحكمة‌أن‌تقضي‌على‌وجه‌السرعة‌في‌مدى‌جواز‌قبول‌دعوى‌المخاصمة‌من‌عدمه،‌وذلك‌بعد‌الاستماع‌
وال‌بنفسه‌أو‌لأقوال‌المدعي‌أو‌وكيله،‌والاستماع‌إلى‌القاضي‌أو‌عضو‌النيابة‌العامة‌المخاصم‌وفقًا‌للأح

ذلك‌ل‌من‌خلال‌وكيل‌من‌رجال‌القضاء،‌والاستماع‌لأقوال‌النيابة‌العامة‌إذا‌دخلت‌بدعوى‌المخاصمة،‌و‌
وفي‌هذه‌المرحلة‌تقوم‌المحكمة‌بالتحقق‌من‌صحة‌الإجراءات‌والمواعيد،‌والتدقيق‌على‌الأوراق‌للتحقق‌من‌

‌.‌(730)‌قيام‌الدعوى‌على‌حالة‌من‌حالات‌المخاصمة‌‌
‌

 رحلة النظر في موضوع ووقائع دعوى المخاصمة والحكم فيها: ثانيًا: م
يتعين‌أن‌يحدد‌الحكم‌وفي‌هذه‌المرحلة‌‌المرحلة‌بعد‌الحكم‌بقبول‌دعوى‌المخاصمة؛‌‌إجراءات‌هذه‌‌تبدأ‌هذه‌‌

ميعاد‌لجلسة‌النظر‌في‌موضوع‌دعوى‌المخاصمة،‌على‌أن‌تكون‌الجلسة‌علنية،‌وأن‌يحكم‌بها‌بعد‌الاستماع‌
إلى‌أقوال‌الطالب‌والمخاصم‌وأقوال‌النيابة‌العامة‌إذا‌تداخلت‌في‌الدعوى،‌وفي‌جميع‌الأحوال‌يكون‌القاضي‌

ر‌في‌القضية‌اعتباراً‌من‌تاريخ‌صدور‌الحكم‌بقبول‌دعوى‌أو‌عضو‌النيابة‌العامة‌المخاصم‌غير‌صال‌للنظ
‌ .(731)‌‌‌المخاصمة‌

الناحية‌ الرفض‌من‌ الناحية‌الشكلية‌أو‌كان‌ وفي‌حالة‌حكم‌بعدم‌قبول‌دعوى‌المخاصمة‌من‌
الموضوعية،‌فإن‌المحكمة‌تحكم‌بمصادرة‌التأمين‌مع‌التعويض‌إذا‌كان‌له‌وجه،‌إما‌إذا‌صدر‌الحكم‌بصحة‌

والمصرو‌ بالتضمينات‌ العامة‌ النيابة‌ أو‌عضو‌ القاضي‌ على‌ فإنه‌يحكم‌ المخاصمة،‌ دعوى‌ فات،‌موضوع‌
 

 (‌وتعديلاته.11)قانون‌اتحادي‌رقم‌‌1992قانون‌الإجراءات‌المدنية‌(‌من‌198(‌والفقرة‌الثانية‌من‌المادة‌)2البند‌رقم‌)(‌729)
 .‌193.‌القاهرة.‌مصر:‌دار‌النهضة‌العربية.‌ص‌مبادئ‌القضاء‌المدني‌.‌2001وجدي‌فهمي.‌(‌730)
 (‌وتعديلاته.‌11ادي‌رقم‌)قانون‌اتح‌1992قانون‌الإجراءات‌المدنية‌(‌من‌200المادة‌رقم‌)‌(731)
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بالإضافة‌إلى‌بطلان‌تصرفاته،‌وتتحمل‌الدولة‌مسؤولية‌ما‌يحكم‌به،‌ولها‌حق‌الرجوع‌عليه،‌ويجوز‌أن‌يتم‌
التنفيذ‌عليها‌مباشرة‌بالحكم‌الذي‌صدر‌في‌دعوى‌المخاصمة،‌ومع‌ذلك‌لا‌يحكم‌ببطلان‌الحكم‌الذي‌

يغه؛‌وذلك‌لتمكينه‌من‌يصدر‌لمصلحة‌خصم‌آخر‌غير‌المدعي‌في‌دعوى‌المخاصمة‌إلا‌بعد‌أن‌يتم‌تبل
الإدلاء‌بأقواله،‌وفي‌هذه‌الحالة‌يجوز‌للمحكمة‌أن‌تصدر‌حكمًا‌جديدًا‌في‌الدعوى‌الأصلية‌إذا‌قدرت‌
أنها‌صالحة‌للحكم،‌وذلك‌بعد‌الاستماع‌لأقوال‌الخصوم،‌وفي‌جميع‌الأحوال‌لا‌يسمح‌الطعن‌على‌الحكم‌

  .‌(732)‌‌‌ضالذي‌يصدر‌في‌دعوى‌المخاصمة‌إلا‌من‌خلال‌الطعن‌بالنق‌

 

 (‌من‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌الاتحادي‌الإماراتي‌وتعديلاته.‌202(‌و)201المادتين‌أرقام‌)‌(732)



293 
 

 خلاصة الفصل 
 

أن‌المشرع‌الإماراتي‌منح‌المتهم‌كافة‌الضمانات‌للدفاع‌عن‌نفسه،‌وأتاح‌له‌بين‌‌يت‌الخامس‌في‌نهاية‌الفصل
في‌سبيل‌ذلك‌جميع‌متطلبات‌هذا‌الحق،‌ومنها‌الحق‌في‌تقديم‌الطلبات‌وإبداء‌الدفوع،‌ويعد‌حق‌المتهم‌

سندة‌في‌إبداء‌الدفوع‌من‌أهم‌وسائل‌حقوق‌الدفاع‌وأبرزها،‌حيث‌يستطيع‌المتهم‌من‌خلالها‌تبديد‌التهم‌الم
ن‌مأموري‌أكما‌تبين‌إليه،‌وتفنيد‌كافة‌أدلة‌الإثبات‌الت‌تم‌جمعها‌ضده‌في‌المرحلة‌السابقة‌على‌المحاكمة.‌‌

وأعضاء‌النيابة‌العامة‌في‌مباشرتهم‌اختصاصاتهم‌يمكن‌أن‌يتعرضوا‌للمسؤولية‌الجزائية‌الت‌‌‌يةالقضائ‌‌يةالضبط
لإحدى‌الجرائم‌الواردة‌ضمن‌‌‌إخلال‌يجعلهم‌مرتكبين‌‌‌م‌أيُّ‌هُ‌لُ‌م ‌تجعلهم‌تحت‌طائلة‌القانون،‌إذا‌شاب‌ع ‌

تثير‌ الت‌ السلطة‌ استعمال‌ وإساءة‌ الوظيفة‌ استغلال‌ تتمثل‌في‌ والت‌ العقوبات‌ قانون‌ نصوص‌ منظومة‌
تطبيق‌أحكام‌المسؤولية‌،‌كما‌يتم‌‌المسؤولية‌الجزائية‌قبل‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌وأعضاء‌النيابة‌العامة

‌،‌واستوجبت‌التعويض‌‌بالآخرينمأموري‌الضبطية‌القضائية‌إذا‌صدر‌منهم‌أفعال‌تضرر‌‌‌‌على‌‌‌العامة‌‌‌المدنية
المشرع‌الإماراتي‌ل‌يرغب‌أن‌،‌وفي‌ذات‌السياق‌تبين‌أن‌‌وتعد‌المسؤولية‌المترتبة‌بحقهم‌مسؤولية‌تقصيرية

اشرتهم‌لوظيفتهم؛‌وفقًا‌للمسؤولية‌المدنية‌عن‌أي‌تقصير‌يرتكبونه‌أثناء‌مبالسلطة‌القضائية‌‌‌‌أعضاءُ‌‌‌يُسأل
الدولة،‌وإنما‌شملهم‌برعاية‌خاصة‌وجعل‌مسؤوليتهم‌المدنية‌تقوم‌في‌حالات‌خاصة،‌‌‌موظفوكما‌يُسأل‌‌

‌.‌دعوى‌المخاصمة‌فقطإجراءات‌‌طريق‌عن‌تكون‌‌و‌
الدفوع‌المتعلقة‌بشرعية‌الإجراءات‌‌‌‌موضوع‌‌‌فيه‌‌الذي‌تناول،‌‌الخامسوبعد‌الانتهاء‌من‌الفصل‌‌

الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة‌والمسؤولية‌المترتبة‌عليها‌وفقًا‌للقانون‌والقضاء‌الإماراتي،‌نكون‌قد‌أجبنا‌على‌
ما‌هي‌الدفوع‌المتعلقة‌بشرعية‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة‌وهو:‌)من‌الدراسة‌‌الرابع‌‌السؤال‌‌

ضمانات‌المرتبطة‌بحقوق‌الدفاع،‌وما‌هي‌المسؤولية‌المترتبة‌في‌مواجهة‌مأموري‌الضبطية‌والت‌تعد‌من‌ال
الرابع‌وهو:‌وحققنا‌المطلوب‌من‌الهدف‌‌(‌‌القضائية‌وأعضاء‌النيابة‌العامة‌في‌حالة‌أخلوا‌بواجباتهم‌الوظيفية؟

ان‌أحكام‌المسؤولية‌الجزائية‌تحليل‌الدفوع‌المتعلقة‌بشرعية‌الإجراءات‌الجزائية‌السابقة‌على‌المحاكمة‌وبي)
‌.‌(والمدنية‌في‌مواجهة‌مأموري‌الضبطية‌القضائية‌وأعضاء‌النيابة‌العامة‌في‌حالة‌أخلوا‌بواجباتهم‌الوظيفية

‌والقانونية‌المعاصرة‌في‌إطار‌‌‌الجهود‌الشرطية‌والقضائية‌‌نبيال‌‌السادسومن‌ثم‌ننتقل‌إلى‌الفصل‌‌
السابقة‌على‌‌‌‌تطوير التساؤل‌‌‌‌المحاكمة،‌الإجراءات‌الجزائية‌ من‌أسئلة‌‌‌الخامسوالذي‌بدوره‌يجيب‌على‌

‌من‌الدراسة.‌‌‌‌الخامس‌الدراسة‌ويحقق‌المطلوب‌من‌الهدف‌‌
  


